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 شكر و تقدير
 الله عليه و سلم  ق ال رسول الله صلى

 " لا يشكر الله من لا يشكر الناس "

 في إنجاز هذا العمل  ر الله سبحانه و تعالى الذي وفقناأشك

 الله عليه توكلت "وما توفيقي إلا ب "

 وزاد إدريس "الأستاذ " بالشكر وعظيم الامتنان إلى    بجزيل قدمنت

 .ملاحظاته القيمةنصائحه و يبخل بتوجيهات و على تقبله مسؤولية الإشراف علينا، والذي لم  

 

 خالص الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة أن تتولى مناقشة هذه المذكرةكما نتقدم ب

كلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة عبد    وموظفيلا يفوتنا أن نشكر كل أساتذة  
 الرحمان  

 بجاية -رةمي

  .كما نشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في إتمام هذا العمل

 

 

 

 

 



 إهداء
    الحمد لله حبا وشكرا وامتنانا على البدء والختام ما كنت لأفعل هذا لولا فضل الله

إلى من شجعني على المثابرة طوال عمري، إلى الرجل الأبرز في حياتي الى الداعم   -
 حفظه الله"بيأ" ....سندي    الأول لي

من بها    بالحنان و المحبة، إلى  زودتني على طريق الحياة، إلى التيإلى من وضعتني   -
 حفضها الله"أمي"أعلو و بها ارتكز....

إلى من كان   ، ضلعي الثابت، سندي  وصديق الأيام بحلوها و مرها  رفيق الدربإلى   -
  ()ع ت "زوجي"...الضعف.يبعث الأمل بعد  

مراد، " " إخوانيياسمينة، كهينة، حنان، مريمأخواتي"  تي معهمإلى من عشت حيا -
 "ندى، تزيري، رهف، إسراء"إلى صغيراتي الجميلات  " ف ارس

 إلى صديق ات الدرب و صديق ات الطفولة  -

الذي لم يقصر في مد    على بحثناوالذي أشرف  في مشواري الجامعي   أستاذيإلى  
 "بوزاد إدريس"العون لنا الأستاذ  

                                                                                                        

 

 فريال                                                                        
            



 

 إهداء
 ولا فضل اللهلهذا    لأفعلالحمد لله حبا وشكرا وامتنانا على البدء والختام ما كنت  

لم تكن الرحلة قصيرة ولا الطريق محفوف ا بالتسهيلات لكنني فعلتها ف الحمد لله الذي يسر البدايات  
 وبلغنا النهايات بفضله وكرمه.

  ثم إلى من سعى معي لإتمامابتدت بطموح وانتهت بنجاح  اهدي هذا النجاح لنفسي الطموحة أولا  
 ل.دمتم لي سندا لا يمي مسيرتي الجامعية  

ن الدنيا كف اح وسلاحها العلم والمعرفة،  أبكل حب اهدي ثمرة نجاحي وتخرجي إلى الذي علمني  
 ول وسندي وقوتي وملاذي بعد الله عزوجلداعمي الأ الألق اب،الى الذي زين اسمي بأجمل  

 .طال الله في عمرهأ  "أبيوفخري "

نير دربي الى  الليالي تت  إلى ملاكي في الحياة من ساندتني في صلاتها ودعائها إلى من سهر 
 " أطال الله في عمرهاأميروع امرأة في الوجود "ألى  معنى الحب والحنان إ

 "إخوتيلى من رزقت بهم سندا لي "إ" و اختيالى جسر المحبة والعطاء مصدر قوتي واعتزازي "

 صديقة المواقف لا السنين شريكة الدرب  إلى

ذي لم يبخل علينا  م بجزيل الشكر للأستاذ المخلص القدتأوتقديرا واعتراف ا مني بالجميل    وأيضا وف اء
ستاذ القدير  بشيء في دراستنا في مجال البحث العلمي  وصاحب الفضل في توجيهنا ومساعدتنا الأ

 جزاه الله خيرا" بوزاد ادريس"

 روةم                                                                                          
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أن كل نشاط تقوم به  مفادها التي، إنشاء  نظرية المرفق العام لمجلس الدولة الفرنسي يعود     
الإدارة مهما كان نوعه، هو نشاط إداري خاضع للقضاء الإداري، وذلك بإصدار محكمة التنازع 
حكمها في قضية الطفلة بلانكو أثناء تعرضها لحادثة مقطورة تابعة لمصنع ملك للدولة، فإن هذا 

ليه كل ما يرتبط بهذا عتسببت به المقطورة  يتعلق بنشاط المرفق العام، و  الذيالضار الفعل 
 .1الأخير يعد نشاط إداري

يعتبر المرفق العام مظهر من مظاهر الوظيفة الإدارية في الدولة، حيث يتخذ النشاط الإداري      
العام يقوم أساسا على المرفق العام، فمفهوم المرفق و  الضبط الإداري هما:مظهرين أساسيين 

التعبير عن النشاط الإداري للأشخاص العامة، وانطلاقا من هذا التصور نشأ معيار المرفق العام 
على فكرة بسيطة مفادها أنه كلما تعلق نشاط الإدارة بالمرفق العام، كلما كان القانون المطبق هو 

لمرافق الإدارية في تسييرها القانون الإداري والقضاء المختص هو القضاء الإداري، تخضع ا
دارتها إلى الأساليب القديمة، حيث كانت تسير من طرف المسؤول عن إدارتها عن طريق أسلوب  وا 
شباع حاجيات المواطنين من خلال تسييرها  مباشر سعيا إلى تحقيق المصلحة العامة، وا 

ة عن شخص معنوي واستغلالها، ونجد كذلك أسلوب التسيير عن طريق المؤسسة العامة فهي عبار 
هو التسيير المستقل للمرفق  إنشاءهايخضع للقانون العام يتمتع بالشخصية المعنوية، والهدف من 

 .2العام إلى جانب الدولة

سارت المرافق العامة على هذا النهج إلى غاية التسعينيات أين عرفت الدولة ما يسمى "أزمة     
النظر في طرق تسييرها وتنظيمها للنشاط العام، والذي  المرفق العام"، التي دفعت الدولة إلى إعادة

                                                           

الذي نص أنه: "حيث أن المسؤولية  3081فيفري  80قرار بلانكو الشهير الصادر عن محكمة التنازع الفرنسي بتاريخ   1 
تتحملها الدولة بسبب الأضرار التي يلحقها أعوان المرفق العام بالأفراد لا يمكن أن تخضع لمبادئ القانون التي يمكن أن 

ن هذه المسؤولية ليست عامة أو مطلقة بل لها قواعدها التي تتغير حسب مقتضيات المرفق العام و المدني ، حيث أ
 ضرورة التوفيق بين مصلحة الدولة و حقوق الأفراد".

، العددين المجلة الجزائرية للدراسات التاريخية والقانونية، نظرة مفاهمية للمرفق العام في الجزائربن منصور عبد الكريم،  2 
 .321، ص6832ول والثاني، الأ
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أصبح لا يتماشى مع الفكر الإيديولوجي، الديمقراطي والاجتماعي للفرد، ومع التغيرات الاقتصادية 
 العالمية والوطنية التي أدت إلى تزايد احتياجات ومتطلبات المواطن.     

مية المحلية وجعلها أداة فعالة لتحقيق التنمية ومن أجل إعطاء ديناميكية أكثر للمرافق العمو     
المحلية وتحرير أساليب وطرق تسييرها، وبصفة صريحة على إمكانية اللجوء إلى تفويض هذه 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  648-31موجب المرسوم الرئاسي رقم المرافق وذلك ب
تحت عنوان "الأحكام المطبقة على وذلك في الباب الثاني الذي جاء  ،وتفويضات المرفق العام
 تفويضات المرفق العام". 

تم إصدار  ،لأحكام المتضمنة في المرسوم المشار إليه أعلاهلجراءات التطبيقية لتبيان الإ    
يتعلق بتفويض المرفق العام، الذي ينظم مختلف الجوانب المتعلقة  311-30مرسوم تنفيذي رقم 

نزاعات التي قد تثور العام، وأساليب تسييره وكيفية حل مختلف ال بكيفية إبرام عقود تفويض المرفق
 مرحلة التنفيذ...الخ.  فيثناء مرحلة الإبرام أو بشأنه سواء أ

بسبب عجز المرافق العامة التقليدية عن مواكبة التطورات الحديثة، وجدت نفسها في تراجع و   
قدرة الدولة على استمرارية أداء دورها مما أثار تساؤلات حول  ،مستمر ومواجهة صعوبات متزايدة

ذلك انتهجت الدولة النموذج الليبرالي، مما فتح المجال لوتحقيق المصلحة بشكل فعال، وكنتيجة 
لإشراك الخواص في العديد من النشاطات العامة، بالإضافة إلى دخول الدولة في مجال الاقتصاد، 

ويتم ذلك من خلال توفير مرافق  ،التوازن الماليوهدفها الجديد يتمحور حول تحقيق الصالح العام و 
 عامة ذو الطابع الصناعي والتجاري. 

أضاف النشاط الاقتصادي إلى هذا النوع من المرافق العمومية طابع السرعة والمرونة الذي لم    
ت تتكيف معه الطرق التقليدية، مما أدى إلى فشلها في تحقيق الأهداف، مما دفع الدولة لإيجاد آليا

حديثة تمكنها من تسيير المرفق العام وتحقيق الأرباح المالية دون المساس بالمصلحة العامة، 
وبالتالي تكريس تقنية تفويض المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري، حيث أظهرت فعالية 

دماج هذه التقنية في التشريعا ت كبيرة خاصة على المستوى المحلي، وعمل المشرع على تفعيل وا 
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العجز الذي  على والقوانين المحلية، من أجل بعث حركة النشاط الاقتصادي المحلي، والقضاء
 خلفته الأزمة الاقتصادية ألتي عانت منها الجزائر، وكذلك تقديم خدمات ذات جودة.    

ال نظرا للأهمية الكبيرة لتقنية تفويض المرفق العام ورغم الدراسات السابقة بشأنه، إلا أنه ماز     
يحتاج إلى تعمق أكثر في منظومته القانونية، وتغيره حسب متطلبات الأفراد باعتباره قابل لتكيف 

حداث التنمية المحلية وهذا ما دفعنا إلى صلة، وكذلك دور المرفق العام في إحسب التطورات الحا
 محاولة إثرائه أكثر من خلال دراستنا له.

 ية: و من هذا المنطلق نطرح الإشكالية التال

هل يُعد نظام تفويض المرفق العام الحل الأمثل لتحقيق النمو الاقتصادي  - 
 للجماعات المحلية ؟

 أسباب اختيار الموضوع: -

من الدوافع التي قادتنا إلى اختيار هذا الموضوع، هناك أسباب موضوعية وأخرى ذاتية    
 واقتصادية:

بالدراسة الكافية رغم  ذا الموضوع لم يحضمتمثلة في أن هبالنسبة للأسباب الموضوعية ال    
أهميته البالغة التي يلعبها تفويض المرفق العام في عملية التنمية الاقتصادية المحلية، كما أنه 
موضوع جديد يتسم بقلة الدراسات و هو ما دفعنا من خلال هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على 

 في التنمية الاقتصادية المحلية.العام  المرفقالدور الهام الذي يلعبه تفويض 

أما الأسباب الذاتية فهي الرغبة في اكتشاف الأثر التنموي الذي يجسده تفويض المرفق العام في    
 الولاية.التنمية الاقتصادية في البلدية و 

 أما الأسباب الاقتصادية فتتمثل في:   
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لتنمية الاقتصادية المحلية و البحث عن حلول جديدة بإشراك القطاع الخاص و المساهمة في ا -
 الاستثمار.

 نفاق الحكومي و ترشيد التسيير.التقليل من الإ -

 التحول إلى طرق تسيير حديثة لها أكثر جدوى اقتصادية و مالية وخدماتية.  -

للإجابة على الإشكالية المطروحة اعتمدنا التقسيم الثنائي للخطة، من خلال تقسيمه إلى      
 ولنا في الفصل الأول الإطار القانوني العام لاتفاقية تفويض المرفق العام، فصلين، حيث تنا

الفصل الثاني فعالية تفويض المرفق العام ذات الطابع الصناعي و التجاري على  ندرس فيو     
 المحلي. ىالمستو 

 :لدراسة موضوعنا هذا ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة  ركزنا على منهجين  أساسين وهما     
تحديد أشكالها ة بأسلوب التفويض و المنهج الوصفي وذلك من خلال تحديد بعض المفاهيم المتعلق

 311-30المرسوم التنفيذي رقم  على ضوءوأطرافها، واستعراض أهم الأحكام المتعلقة بالتفويض 
يق الصناعي تحقالطابع التجاري و  ذومرفق العام أهم القوانين ذات الصلة، وكيف يساهم تفويض الو 

 ذاتلمرفق العام لفي الجماعات المحلية و تطويها وتكريس الضمانات القانونية  يةالاقتصاد التنمية
طابع الصناعي والتجاري، أما المنهج التحليلي من خلال تحليل هذه النصوص القانونية للكشف ال

أحكام أن المشرع الجزائري استمد معظم  لاسيماعن الغموض الموجود في القانون الجزائري، 
  تفويض المرفق العام من القانون الفرنسي.

 مشاكل اعترضت مسار دراستنا لهذا الموضوع ومن بينها وأهمها:اجهنا صعوبات و و    

 مفهوم التنميةرفق العام و الانعدام الشبه الكلي للدراسات القانونية التي تربط بين تفويض الم -
.ةقتصادية المحليالا
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شهدت الجزائر في فترة التسعينات تحولات سياسية واقتصادية، حيث انعكست سلبا على    
ي علاقتها بالمواطن، مما نتج عنها الانتقال من النظام الإشتراكمؤسسات الدولة والتسيير العمومي و 

زالة الاحتكار، وتبني نظام من الحقل الاقتصادي  والانسحاب وتحرير مختلف الأنشطة العمومية وا 
الليبرالي الذي يعتمد على مبدأ الحرية على المنافسة، ويقوم بفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص 
في تسيير المرافق العمومية، وذلك بالبحث عن أسلوب فعال يغطي النقائص والعقبات التي تواجه 

البشرية والمادية ...الخ، وقد كان ذلك عن طريق التفويض كأسلوب المالية،  نوعية التسيير والموارد
 جديد لتسيير المرفق العام في الجزائر.

يعد تسيير تفويض المرافق العامة تقنية جديدة في إدارة الشأن العمومي، وأداة حديثة  للشراكة     
لال المرافق العامة بطريقة هو أسلوب جديد يسمح باستغو بين القطاع العام والقطاع الخاص، 

 تتماشى مع  الحاجات الاقتصادية للدولة والجماعات المحلية.

جراءات، حتى تتمكن الجماعات المحلية من إبرام فرض القانون مجموعة من القيود والإ      
قود اتفاقية تفويض المرفق العام، ولابد أولا من تجديد الصيغة والقالب التي تبرم من خلاله خلافا للع

المدنية الأخرى، والقاعدة تفرض أنه يتم إبرام هذه الاتفاقية من خلال الطلب على المنافسة 
 ستثناء بناءا على التراضي.الإو 

-31حاولنا في هذا الفصل التطرق إلى تفويض المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي        
أسلوب تفويض المرفق العام في مبحثين كما يلى: مفهوم  311-30، والمرسوم التنفيذي 648
 الإجرائية  لتفويض المرفق العام )المبحث الثاني(.حث الاول(، والضوابط الموضوعية و )المب
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 المبحث الأول
 مفهوم اتفاقية تفويض المرفق العام

شككلت الأزمكات الاقتصكادية التكي مكرت بهكا الجزائكر وككذا متطلبكات الخدمكة العموميكة إلكى جانكب    
ولكة مكن احتكارهكا للقطكاع قليدية في تسيير المرفق العكام، العامكل الأساسكي لخكروج الدفشل الطرق الت

عتمكدت أسكلوب العام، و  تبنيها نظام الشراكة  مع القطكاع الخكاص فكي مجكال تسكيير المرفكق العكام، وا 
 جديد لإدارة المرفق العام والمتمثل في أسلوب التفويض .

ه المتكككين بالقكككانون الإداري، ليحتكككل ميكككدان  تسكككيير يعكككرف مصكككطلح التفكككويض بعلاقتكككه وارتباطككك     
المرفق العام  الذي يسكهر علكى تلبيكة حاجيكات المكواطنين سكواء بتقكديم خكدمات أو انتكاج سكلع، فهكذا 

القطككاع الخككاص، وتطككوير الخككدمات التككي بككين القطككاع العككام و الأسككلوب أتككى لتنميككة وتعزيككز العلاقككة 
 .لتطورات الحياة الاجتماعية والاقتصاديةل مواكبتهاو  للجمهور يسعى الى تقديمها

بغرض الإحاطة بماهية تفويض المرفق العام يقتضي علينا  ضبط تعريف هذا الأسكلوب وتميكزه 
أشككككاله القانونيكككة ، ثكككم خصكككائص تفكككويض المرفكككق العكككام و عكككن غيكككره مكككن المفكككاهيم )المطلكككب الأول(

 .)المطلب الثاني (

 المطلب الأول

 المرفق العام تعريف أسلوب تفويض تسيير

رجال القانون ضبط تعريف تقنية تفويض المرفق في مختلف حاول العديد من الفقهاء و     
تشريعات العالم،  ويتعين علينا وضع تعريف لتفويض المرفق العام في هذا المطلب، والذي نقسمه 

ول(، بحيث نوضح التعريف الفقهي لتفويض المرفق العام )فرع الأ :إلى ثلاثة فروع أساسية
التعريف التشريعي لتفويض المرفق العام )الفرع الثاني(، وتميز تفويض المرفق العام عن الأنظمة و 

  .المشابهة )الفرع الثالث(
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 الفرع الأول: التعريف الفقهي لأسلوب تفويض المرفق العام
 

يف تفويض ينبغي الإشارة إلى أنه لا يوجد تعريف فقهي محدد بقدرما هناك محاولات فقهية لتعر    
المرافق العامة، ويبدو أن هذا النقص في التعاريف قد أدى إلى جعل هذا المفهوم غامض، حيث  

ولا(، والفقه العربي تعريف الفقه الفرنسي في)ألى تعريف واضح ومحدد، وسنعرض قر إيفت
 في)ثانيا(.  

 أولا: في الفقه الفرنسي

اتفاقيككة تفككويض المرفككق العككام وأول اسككتعمال وردت العديككد مككن التعككاريف فككي الفقككه الفرنسككي بشككأن  
، وبعكد ذلكك لقكي اهتمكام مكن مختلكف الفقهكاء الفرنسكين ومكن Jean-Marie Aubyلمصكطلح يعكود 

 : نذكر بينهم 

دووام  هووو دقوود مبوورم بووي   ووخ الككذي يعرفككه بأنككه:"   G.DROUتعريككف الفقيككه الفرنسككي  -  
رفوق دامواو وهوو بالتوالي يعخو  دودة و خ  خا ، ويقوم دلى الادتبار ال خصي بغية تنفيو  م

 و3أ كال هي م  صنع الاجتهاد: الامتياز، الالتزام، الإدارة غير المبا رة، إدارة المرفق العام "

كعقود مسومى أو غيور هكذه التقنيكة بأنهكا: "  Laurent  .Dو  o . Roussetوعرفكه الفقيهكان -  
قوانوني مسوتقل إدارة ن واط   ا   مسمى تقوم م  خلاله الجمادوة العاموة المحليوة بنقول ل وخ  

 و4منفعة دامة محلية، يدخل ضم  صلاحياتها ويقع دليها مهمة تحقيقيه"

                                                           

 Négocier – Gérer et contrôler une délégation de service public. Institut de la gestion 
déléguée. 3                                                                                                                                                     

La documentation Français. Paris 1999. P. 43.  
4 Dominique Laurent et Olivier Rousset-convention de délégation de service public local et 
loi sapin. La transparence dans le brouillard – petites affiches 11 mars 1994. 
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دقود تعهود مو  خلالوه الجمادوة تقنيكة  التفكويض بأنهكا :"  M . Marcouوكما عرف الفقيه  -    
قبول  العامة للغير بتنفي  مرفق دام، هي قيموة دليوه، بطريقوة تو دلإ  لءن واة دلاقوة دقديوة مو 

 5المفوض له )المتعاقد( مع المنتفعي  مهما كا   كل العائدا  "

 ثانيا: في الفقه العربي

 يلي: حاول بعض الفقهاء العرب من وضع مفهوم دقيق لتفويض المرفق العام، ونذكر منهم ما  

أ  تعهووود الدولوووة أو أحووود مكككروان محكككي الكككدين القطكككب المرفكككق العكككام بأنكككه:"  الأسكككتاذ عكككرف-   
القانو  العام، إدارة و استغلال مرفق دوام، إلوى  وخ  طبيعوي أو معنوولإ غالبوا موا أ خا  

 و  6يكو  م  أ خا  القانو  الخا "
أسلوب م  أساليب إدارة المرفق العام يعهد بموجبه عمار بوضياف بأنه:" الأستاذ وعرفه  -

طريق تلبية حاجا  دامة د  و   خ  م  أ خا  القانو  العام أمر تسيير مرفق دام،
له، وقد يكو   خصا م  أ خا  القانو  العام أو القانو   خ  أخر يددى المفوض 

 و7الخا  لمدة محددة وتح  إ راف ورقابة المفوض"
 

:" هوو العقود  الو لإ مو  خلالوه  ضكريفي ناديكة عقكد تفكويض المرفكق العكام بأنكه ه الأسكتاذةعرفتك-
يوة، الم سسوا  العموميوة ( تسويير يحول  خ  م  القانو  العام ) الدولة، الجمادوا  المحل

سووتغلال مرفووق  بكوول مسوو وليته ومووا يحملووه موو  أربوواف و خسووائر، ويختلووف دوو  الصووفقة  وا 
 العمومية م  حيث الاستغلال و طريقة تحصيل المقابل

                                                           
5 Cite par Alexander Carpentier. Le contrat de régie intéressé. Un labyrinthe juridique. 
Petites affiches 29 septembre 1997. P.9.  

تفويض المرفق  – BOT -ال ركا  المختلطة  -طرق خصخصة المرفق العامة الامتياز مروان محي الدين القطب ،  6
 .  411، ص 6831(، لبنان،  6، منشورات الحلبي الحقوقية، )ط العام دراسة مقارنة

، ص 6830، الجزائر،  1، القسم الأول ، جسور لنشر و التوزيع ، طبعة رف تنظيم الصفقا  العموميةعمار بوضياف، 7
24 . 
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المالي،  ويتحصل المفوض له دلى المقابل المالي للتسيير والاستغلال م  إتواوا  المورتفقي   
ودووو  طريووق الإدارة لكووو  يجووب أ  يكوووو  هوو ا المقابووول المووالي مرتبطوووا مقابوول أداة الخدمووة، أ

باستغلال المرفق و ناتجا د  ت غيله، ويكو  ه ا الاستغلال لمدة معينة، وقود ي ومل المرافوق 
العامة الإدارية أو الصنادية أو التجارية، ويتم إختيار المفوض وفق إجراةا  واضحة تتضم  

لك ضما  خدمة دموميوة أجوود وأحسو  تجوام المورتفقي ، وفوق ال فافية، لاختيار الأفضل وب ل
دقد يحدد حقوق المفوض لوه والتزاماتوه بكول قيوود المرفوق مو  مسواواة واسوتمرارية و ضورورة 

 و8تكيف مع المحيط الداخلي والخارجي "
 
كل دمل قانوني )مرسوم أو دقد إدارلإ( تعهد بموجبوه جمادوة وعرفه جابر وليد حيدر أنكه:"  -

ستثمار مرفق دام بصورة كلية أو دامة ض م  اختصاصاتها ومس وليتها ل خ  أخر إدارة وا 
جزئيووة مووع أو بوودو  بنوواة من ووم  دامووة ولموودة محووددة وتحوو  رقابتهوواو و لووك مقابوول دائوودا  

 و9يتقاضاها وفقا للنتائج مالية للاستثمار وللقوادد التي تردى التفويض"

 
 المرفق العام تفويضالفرع الثاني: التعريف الت ريعي لأسلوب 

أول التشكككريعات التكككي منحكككت ، وهنكككاك العديكككد مكككن التعريفكككات المختلفكككة لتفكككويض المرفكككق العكككام     
 مجال واسع لتفويض المرفق العام نجد المشرع الفرنسي )أولا(، ثم تبنا ه المشرع الجزائري)ثانيا(.

  أولا: في الت ريع الفرنسي 

سوونة  SAPINريفووا  فووي مرحلووة الإدووداد لت ووريع وضووع الم وورع الفرنسووي العديوود موو  التع 
ودرفوووه بعنوووه:"  SAPIN، ومووو  بينهوووا تعريوووف مقووورر الجمعيوووة الوطنيوووة لم وووروع قوووانو  1993

                                                           
 .346-343، ص6838دار بلقيس، الجزائر،  تسيير المرفق العام و التحولا  الجديدة،نادية ضريفي ،  8
، دارسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الإدارة واستثمار المرافق العامةالتفويض في وليد حيدر جابر،  9 

 . 21، ص6881
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تفويض المرفق العام ي مل كل الحالا  التي يكوو  فيهوا تنفيو  المرفوق العوام معهوودا إلوى الغيور، 
  مهما  كا  النظام ال لإ يخضع له أو  كل  تحقيقه للعائدا "

وذلك بطريقة تنسجم مع المبادئ التي  MURCEFدعم المشرع الفرنسي هذا التعريف في قانون    
دقوود يعهوود موو  خلالووه الككذي اعتبككر فكككرة تفككويض المرفككق العككام بأنهككا:"   SAPINأتككي بهككا قككانون 

 خ  معنولإ دام للغير )المفوض له( سواة كا  داما أو خاصا تحقيق مرفق دام هو مس ول 
 و10تكو  العائدا  متصلة بصورة جوهرية بنتائج استثمار المرفق "دنه، بحيث 

 ثانيا: في الت ريع الجزائرلإ

 2015المشرع الجزائري نظام قكانوني خكاص بتفكويض المرفكق العكام، حتكى مطلكع سكنة  لم يدرج    
 ولكن أشار إليه في عدة قوانين ونذكر ما يلي:

مكا يلكي:"  341، عرفكه فكي نكص المكادة 6836 فيفكري 36المؤرخ في  88-36قانون الولاية رقم  -
عكككن طريكككق الاسكككتغلال  342إذا تعكككذر إسكككتغلال المصكككالح العموميكككة الولائيكككة المكككذكورة فكككي المكككادة 

المباشككر للمؤسسككة، فإنككه يمكككن للمجلككس الشككعبي الككولائي التككرخيص باسككتغلالها عككن طريككق الامتيككاز 
 .11طبقا للتنظيم المعمول به "

 يمكووو " 312، عرفكككه فكككي نكككص المكككادة 6833جكككوان  66مكككؤرخ فكككي 38-33قكككانون البلديكككة رقكككم  -
أدلام د  طريوق  941للبلدية أ  تفوض تسيير المصالح العمومية المنصو  دليها في المادة 

 و12المعمول بها" دقد برنامج أو صفقة طبقا للأحكام الت ريعية والتنظيمية
قا  العموميوة و تفوويض المرفوق المتعلق بتنظيم الصف 742-91درفه المرسوم الرئاسي رقم - 

" يمك  ال خ  المعنولإ الخاضع للقانو  العوام المسو ول 702العام في الباب الثاني في المادة 
                                                           

 .  21صالمرجع السابق،   التفويض في الإدارة واستثمار المرافق العامة، وليد حيدر جابر، 10 
 6836فيفري  61الصادر في ، 36، ج .ر ، عددالمتعلق بالولاية، 6836فيفري  63المؤرخ في  88-36القانون رقم   11
. 

،  6833أوت 81، الصادر بتاريخ 18، ج. ر، عدد المتعلق بالبلدية 6833جوان  66المؤرخ في  38-33قانون رقم  12
 .      6863أوت  13صادر بتاريخ  28، ج. ر، عدد 6863أوت  13، مؤرخ في 31-63معدل و متمم بموجب قانون رقم 
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د  مرفق دام، أ  يقوم بتفويض تسييرم إلى مفوض له، و لك ما لم يوجد حكم ت ريعي مخالف 
 و13"ويتم التكفل بعجر المفوض له بصفة أساسية م  استغلال المرفق العام

المتعلكككق بتفكككويض المرفكككق العكككام بتفكككويض المرفكككق العكككام فكككي  311-30عرفكككه المرسكككوم التنفيكككذي - 
يقصوود بتفووويض المرفووق العووام فووي هوو ا المرسوووم  تحويوول بعووض المهووام غيوور "  بأنككه:86المككادة 

 04السوويادية التابعووة للسوولطا  العموميووة، لموودة محووددة ، إلووى المفوووض لووه الموو كور فووي المووادة 
 .14هدف الصالح العام"أدنام، ب

 الفرع الثالث: تمييز أسلوب التفويض د  الأنظمة الم ابهة
يعتبر التفويض المرفق العام  وسيلة  تسعي إلي تسيير، وتحقيق المصلحة العامة و استمرارية      

النشاط الإداري و لوضع تعريف أكثر دقكة علينكا بتميكز و مقارنكة أسكلوب التفكويض بكبعض المفكاهيم 
)ثانيكا (، اسكتغلال أمكلاك الدولكة  BOTهة ونذكر منها الصكفقة العموميكة )أولا (، عقكد البكوت المشاب

 )ثالثا (، والخوصصة )رابعا( .

 أولا: تمييز أسلوب التفويض د  الصفقة العمومية 
 دقوودالصكفقة العموميكة بأنهكا: " 86في المكادة  648-31عرف المشرع الجزائري  في المرسوم 

الت ريع المعمول به، تبرم مع متعاملي  اقتصادي   وفوق ال وروط المنصوو  مكتوبة في مفهوم 
دليهوووا فوووي هووو ا المرسووووم، لتلبيوووة حاجوووا  المصووولحة المتعاقووودة فوووي مجوووال الأ وووغال و اللووووازم 

 و  15والخدما "

ي معيارين وهما المقابل المالي ويظهر الاختلاف الجوهري بين عقد التفويض وصفقات العمومية ف 
 (:بالاستغلال ) ( و معيارأ)

                                                           

يتضم  تنظيم الصفقا  العمومية وتفويضا  المرفق ، 6831سبتمبر  32المؤرخ في  648-31المرسوم الرئاسي رقم  13 
 . 6831سبتمبر  68الصادر في   18ر.عدد ، جالعام

الصادر  40، ج ر، عدد  المتعلق بتفويض المرفق العام، 6830أوت  86المؤرخ في  311-30المرسوم التنفيذي رقم  14
 .6830أوت  81في 

، المرجع يتضم  تنظيم الصفقا  العمومية و تفويضا  المرفق العام،648-31م الرئاسي رقم من المرسو  86المادة  15 
  السابق. 
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 المقابل المالي:أ: 
يقوم هذا المعيار على المقابل المالي المتحصل عليه ففي عقد التفويض  يتحصكل المفكوض لكه     

على مقابل مالي يأتي على شككل أتكاوات عكادة مكا يكدفعها المنتفعكين، ويتكأثر بنتكائج الاسكتغلال، أمكا 
ارة علكى مقابكل مكالي متفكق عليكه فكي بدايكة إبكرام بالنسبة لصكفقة العموميكة يتحصكل المتعاقكد مكن الإد

 ير لا يتأثر بنتائج  الاستغلال. العقد ويسمي السعر، وهذا الأخ

 معيار الاستغلال: ب:
خاضكعا لسكلطة يبقكي المرفكق العكام تابعكا و هذا المعيار يقوم على الاستغلال، ففكي عقكد التفكويض    

مككن دارة، و لشككخص المفككوض لككه عمليككة اسككتغلال الإ المفوضككة وتتمتككع بالسككلطة الرقابيككة  بينمككا ينتقككل
تهككدف الصككفقة العموميككة إلككى تزويككد الإدارة بالوسككائل والمعككدات اللازمككة للمرفككق دون أن  خككرىجهككة أ

 يتدخل شريك الإدارة في مهمة التسيير والاستغلال.

 (BOTتمييز التفويض د  دقد البو  ) ثانيا:

 operateو التشكككغيل  buildانجليزيكككة : البنكككاء هكككو اختصكككار لثلاثكككة كلمكككات  BOTمصكككطلح      
  Transferونقل الملكية 

تلك الم رودا  التي تعهد الحكومة إلى إحود  ال وركا  الوطنيوة أو يعرف عقد البوت بأنكه:" 
،  ركا  أجنبية سواة كان   ركة م   ركا  القطاع العوام أم الخوا  )تسومي  وركة الم وروع(

حسوابها مودة مو  الوزم  ثوم نقول ملكيتوه إلوى الدولوة أو الجهوة ت غيله لبهدف إن اة مرفق دام و 
 ."16الإدارية

                                                           

)تطبيق عقود البوت في  الوطنية العمومية  الاصطنادية دور دقود البو  في إن اة و تسيير الأملاكفخار هاجر ،"  16 
 . 118، ص6868، 83، العدد88، المجلد مجلة صوت القانونالجزائر("، 
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المتمثككل فككي الإدارة والطككرف يككة تبككرم بككين شككخص القككانون العككام و تعتبككر عقككود البككوت عقككود إدار 
الثكاني المسككتثمر الكذي يكككون مكن القطككاع الخككاص، وكمكا يمكككن أن تتشككل عقككود البكوت مككن أطككراف 

 .17ون تدخل الإدارة عكس تفويض المرفق العامخاضعة للقانون الخاص فقط د

ومن جهة أخرى عقد التفويض المرفق العام نص عليه المشرع  بنص قانوني صريح، أما عقد      
 البوت فهي من العقود الغير مسماة في القانون الجزائري.

 استغلال أملاك الوطنيةدقد ثالثا: تمييز أسلوب التفويض د  

أو  تملكهككا الدولككة  يككة مجموعككة مككن الأمككوال والحقككوق العقاريككة والمنقولككة الأمككلاك الوطن تشككمل    
 إحدى الجمعات المحلية، وانقسمت هذه الأملاك إلى أملاك عامة و أملاك خاصة.

ميز المشرع الجزائري امتياز استغلال أملاك الدولة عن تقويض المرفق العام  رغم التداخل  
    من قانون رقم  31التي تقابلها المادة   42في المادة  18-18الموجود بينهما  في القانون رقم 

الذي تنص بأنه :"العقد الذي تقوم له الجماعات  18-18المعدل و المتمم لقانون  80-34
معنوي، العمومية  صاحبة الملك المسماة السلطة صاحبة حق الامتياز بمنح شخص طبيعي أو 

ك العمومي الطبيعي أو بناء أو استغلال  منشأة صاحب الامتياز، حق استغلال ملحق المل يسمى
السلطة صاحبة  ، محل الامتياز إلىعمومية لغرض خدمة عمومية لمدة محددة ، تعود عند نهايتها

 .18حق الامتياز" 

وفق هذه المادة فكإن امتيكاز الأمكلاك العامكة يعكد مفهكوم قكانوني مسكتقل عكن التفكويض بكالرغم أن 
 امة، ويظهر الإختلاف بينهما فيما يلي : الهدف هو تحقيق المصلحة الع

                                                           

، 911-91رقم  الطبيعة القانونية لتفويض المرفق العام وفق المرسوم التنفي لإحادري غيلاس، مهدي كوسيلة،  17  
، 6863-6868مذكرة لنيل شهادة الماستر، قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية ، 

 . 61ص
ر،  ج  يتضم  قانو  الأملاك الوطنية،، 3118ديسمبر  83مؤرخ في ال  18-18من قانون رقم  24المادة   18 

، ج 6880جويلية    68، مؤرخ في  34-80، المعدل و التمم بموجب  القانون 3111ديسمبر  86، الصادر في 16عدد
 .6880أوت  81، الصادر في 44ر، عدد 
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: تتمثككل أطككراف اتفاقيككة تفككويض المرفككق العككام فككي السككلطة المانحككة للعقككد وهككي دائمككا الأطووراف :أ
شككخص معنككوي، والمفككوض لككه الككذي يعتبككر مككن الأشككخاص الخاصككة سككواء معنككوي أو طبيعككي، أمككا 

حبة الملك والطرف الأخر الذي يتسم امتياز الأملاك الوطنية تتمثل في كل من الهيئة العمومية صا
 بمركز قانوني غير مستقر. 

نجد المشرع نص على مدة امتياز  18-18مكرر من القانون رقم  24حسب المادة  المدة: :ب
 استغلال الأملاك الوطنية غير محددة، عكس مدة عقود التفويض التي تكون محددة بنص قانوني.

وطنية في استغلال ملحق المُلك العمومي، أما موضوع امتياز الأملاك الالموضوع:  : 
 .19بالنسبة لاتفاقية تفويض المرفق العام إنشاء المرفق ثم إدارته واستغلاله

 رابعا: تمييز تفويض المرفق العام د  الخوصصة
والاقتصكادية المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية  84-83عرف المشرع الخوصصة في الأمر 

" يقصكد بالخوصصكة ككل صكفقة  :التي تنص 31دل والمتمم، في المادة  خوصصتها المعوتسيرها و 
تجسكككد فكككي نقكككل الملكيكككة إلكككى أشكككخاص طبيعيكككين أو معنكككويين خاضكككعين للقكككانون الخكككاص مكككن غيكككر 

 .20المؤسسات العمومية ..."

يكمن الفرق الجكوهري بكين هكاذين المفهكومين فكي أن  تفكويض المرفكق العكام  لا يككون فيكه نقكل      
نمككا نقككل وصككية التسككيير والاسككتغلال لمككدللملكيككة محككددة  مككن الككزمن دون انقطككاع  صككلة الإدارة  ة، وا 

بالمرفق، بل يبقى له حق الرقابكة بهكدف تحقيكق المصكلحة العامكة، بينمكا الخوصصكة  صكفقة تبرمهكا 
الإدارة مكككع طكككرف أخكككر مكككن القطكككاع الخكككاص وبموجكككب هكككذا العقكككد تنقكككل ملكيكككة مشكككروع أو شكككركة  

                                                           

  911-91رقم  م وفق المرسوم التنفي لإالطبيعة القانونية لتفويض المرفق العا حادري غيلاس، مهدي كوسيلة،19 
 . 63المرجع السابق، ص

يتعلق بتنظيم الم سسا  العمومية الاقتصادية و ، 6883أوت  68المؤرخ في  84-83من الأمر رقم  31المادة  20
، المؤرخ في 83-80، المعدل والمتمم بموجب الأمر 6883أوت  61الصادر في  48، ج ر، عدد تسييرها و خوصصتها

 . 6880يفري ف 60
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ة لدولة ، سواء نقل ملكية كلية أو جزئية و يعتبر الطرف الأخر شريكا، وكما تنقطكع عمومية مملوك
 صلة الإدارة، وتسعى الخوصصة إلى تحقيق الربح .

 المطلب الثاني

 الخصائ  والأ كال القانونية لتفويض المرفق العام
  

عكة مكن الخصكائص بعد استعراضنا لتعريف أسلوب التفويض يتبين لنا دراسة واستنتاج مجمو        
الجوهرية التي تتسم بها عقود التفويض، وأشكاله القانونية التي يتميز بها، ومكن خكلال هكذا المطلكب 
سكككنتعرف علكككى خصكككائص أسكككلوب تفكككويض المرفكككق العكككام)الفرع الاول(، والأشككككال القانونيكككة )الفكككرع 

 الثاني(. 

 الفرع الأول: خصائ  أسلوب تفويض المرفق العام
 

ريف التي تطرقنا إليها سابقا، يمكن لنا استخلاص الخصائص التي نص عليها من خلال التعا 
المشككرع توفرهككا لتفككويض المرفككق العككام، والمتمثلككة فككي ضككرورة وجككود مرفككق عككام )أولا(، وجككود علاقككة 

المكككككككالي بنتكككككككائج تعاقديكككككككة )ثانيكككككككا(، تسكككككككيير واسكككككككتغلال المرفكككككككق العكككككككام )ثالثكككككككا(، وارتبكككككككاط المقابكككككككل 
 الاستغلال)رابعا(.

 أولا: ضرورة وجود مرفق دام 

حتى نكون بصكدد تفكويض المرفكق العكام يجكب وجكود مرفكق عكام يشككل موضكوع العقكد، ويككون      
النشاط الذي لأجله تقوم بعملية التفويض يهدف إلى تحقيق حاجيات وأهداف عامكة، ويشكترط أيضكا 
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الوجود المكادي للمرفكق مكن أن يكون المرفق العام قابل للتفويض فكلا يوجكد نكص قكانوني يمنكع ذلكك فك
 .21أهم الخصائص الجوهرية والأساسية لتفويض

يعد تفويض المرفق العام أحد طرق إدارة المرفكق العكام، وذلكك مكن الضكروري وجكود مرفكق عكام      
في حالة لكم يشككل النشكاط موضكوع العقكد مرفكق عكام  فكلا نككون أمكام عقكد ، و موضوع عقد التفويض

 .22ه المرافق  إلى تلبية  حاجات الجمهور وتقديم أجود الخدمات هذ ، وتسىتفويض مرفق عام

 ثانيا: ضرورة وجود دلاقة تعاقدية

باتفككاق بككين إدارتككين المرافككق العموميككة  3111لسككنة  Sapinيعككرف عقككد التفككويض حسككب قككانون 
والمتعامككل معهككا، ويحتككوي هككذا العقككد علككى بعككض الأحكككام الغيككر مألوفككة فككي القككانون الخككاص وعليككه 

 .23نفت من العقود الإدارية وخاصة أنه مسير للمرفق العامص

تعتبكككر العلاقكككة الموجكككودة بكككين السكككلطات المفوضكككة الكككذي يككككون شكككخص معنكككوي عكككام )الدولكككة،      
المفوض له شخص طبيعي أو معنكوي عامكا أو خاصكا علاقكة تعاقديكة، المؤسسات العامة( و البلدية، 

مثلة في التنفيذ، المقابكل المكالي، الرقابكة فهكي اتفكاق بكين فمن خلال هذا العقد تحدد كل الشروط المت
إدارتين ويحتوي على بعض الاحكام الغير مألوفة في القانون الخاص ، وبهذا وصفه بالعقد الإداري 
وخاصككة أنهككا تسككير المرفككق العككام، وبالتككالي فالنشككاط الككذي يككربط الإدارتككين نشككاط تعاقككدي وهككذا مككا 

 قة، ويبين هذا أن تفويض المرفق العام لا يتم إلا في إطار عقد يضمنأجمعت عليه التعاريف الساب
 .24لتزاماتالحقوق والواجبات الإ

                                                           

، مذكرة لنيل شهادة الماستر، قانون إداري، كلية الحقوق تفويض المرفق العام المحلي و إ كالية التنميةرندة عيساني،  21 
 . 38، ص 6863- 6868و العلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة ،

، أطروحة لنيل الدكتوراه الطور الثالث، قانون النظام القانوني لعقود تفويض المرفق العام في الجزائرسلامي سمية ، 22 
 .  62، ص 6863-6868إداري، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد بوضياف، مسيلة 

 23 وليد حيدر جابر، التفويض في الإدارة واستثمار المرافق العامة، المرجع السابق، ص 21. 
 . 313، المرجع السابق ، صالجديدة ، تسير المرفق العام  والتحولا نادية ضريفي  24 
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 ثالثا: تسيير واستغلال المرفق العام
نما يشترط أن يكون  لا تكتفي الخصائص المذكورة سابقا لحدوث تفويض المرفق العام، وا 

المفوض له بتشغيل المرفق العام واستغلاله موضوع العقد استغلال وتسير المرفق العام، حيث يقوم 
لتقديم خدمات للمرتفقين، وكما يتحمل المفوض له مسؤوليته المخاطر التي تقع أثناء تسيير المرفق 
العام، وفي حالة لم يتحمل المخاطر سواء بصفة  كلية أو جزئية لا نكون بصدد تفويض المرفق 

وهري وهام في عقد تفويض المرفق العام، يستعمل العام، ويعتبر استغلال المرفق العام كعنصر ج
 المفوض له كل السلطات والصلاحيات الممنوحة له لتسيير المرفق العام  و نذكر منها ما يلي:

    يتمتكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككع المفكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوض لكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككه بنكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوع مكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككن الاسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككتقلال .                                                                                           -
 يضمن المفوض له السير الحسن للمرفق العام و تحمل المخاطر والأرباح.                              -

ومكككن جهكككة أخكككرى فكككالمفوض لكككه أثنكككاء إسكككتغلاله للمرفكككق العكككام يتمتكككع بمجموعكككة مكككن النتكككائج ونكككذكر 
 :25منها
 لمرفق العام.يمتلك المفوض له صلاحية تحديد القواعد القانونية الداخلية لتسيير ا -
 توظيف المفوض له للأجراء والعاملين لتسيير الحسن للمرفق العام. -
 يجب على لمفوض له تأمين الأموال اللازمة لتسيير المرفق.  -

 رابعا: ارتباط المقابل المالي بنتائج الاستغلال
بل يجب أن لا يكفي لتحقيق المرفق العام بمنح المفوض له إدارة المرفق العام واستغلاله،     

يتحقق معه شرط من الشروط الهامة لقيام تفوض المرفق العام والمتمثل في ارتباطه بالمقابل المالي 
المرفق العام عن باقي العقود  الذي يتحصل عليه المفوض، ويميز هذا الشرط عقود تفويض

 .26اصدارية ومن بينها عقد الأشغال العامة وعقود الشراكة بين القطاعين العام و الخالإ

                                                           

 .18المرجع السابق، ص النظام القانوني لعقود تفويض المرفق العام في الجزائر، سلامي سمية، 25  
(، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، دقود تفويض المرفق العام )دراسة تحليلية مقارنة أبوبكر أحمد عثمان،  26 

 .11، ص 6831
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يحدد المقابل المالي في عقد التفويض على أساس نتائج إستغلال المرفق العام ويحدد هذا      
المقابل على شكل ثمن ينص عليه العقد، فعقد التفويض يخضع للقواعد التي تطبق على الصفقة 

 العمومية.

في القضاء الفرنسي، ظهرت فكرة ارتباط المقابل المالي للمتعاقد بنتائج الاستغلال لأول مرة      
 إعتبار المقابل المالي الميزة الأساسية لإمتياز المرفق العام،إلى حيث ذهب مجلس الدولة الفرنسي 

يجب أن لا يفترق عن فكرة التفويض، ومن ثم يجب عدم ربط  تفويض المرفق العام بنوع  حيث
لمقابل المالي بشرط أن تكون معين من المقابل المالي، و إنما يمكن أن يتحقق بأنواع متعددة  من ا

 ستغلال المرفق العام.لإجميعها متصلة بالنتائج المالية والاقتصادية 

 الفرع الثاني: الأ كال القانونية لاتفاقية التفويض
 

تسعى الدولة لتلبية الحاجيات العامة التي يحتاجها الأفراد والمواطنين المتزايدة، وبالتكالي تعمكل      
يكد مكن المرافككق العموميكة، واللجكوء لتفكويض المرفككق العكام  لصكعوبة تسكيرها، حيككث دائمكا لإنشكاء المز 

، والتي سنتعرف 311-30لجأت إلى عدة أشكال التي نص عليه المشرع في المرسوم التنفيذي رقم 
عليهككككا كمككككا يلككككي: عقككككد الإمتيككككاز)أولا(، عقككككد الإيجار)ثانيككككا(، عقككككد الوكالككككة المحفككككزة )ثالثككككا(، وعقككككد 

 عا(.التسيير)راب

 الإمتياز  كل  أولا:
تسيير مرافقها تي تعتمد عليها الدولة في تنظيم و شكل الإمتياز يعتبر أحد أهم الأشكال ال      

التي تبرز أهميته لنصوص القانونية التي يتضمنها، و العامة  حيث يتضح دوره البارز من خلال ا
(، و مدة شكل أاز في )طرق إلى مفهوم شكل الإمتيمقارنة بالأشكال الأخرى، لذلك سنت

 (.بالإمتياز)
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 تعريف  كل الإمتياز: أ: 

يعتبر شكل إمتياز المرفق العامة الشكل الأساسي لتفويض المرفق العام، وكما يعتبر من أهم    
أشكاله، وذلك لنتائجه الفعالة في استغلال واستثمار المرافق العمومية، ويعد أقدم العقود الإدارية في 

تعهد بأنه: " 638في الفقرة الثالثة من المادة  648-31أيضا المرسوم الرئاسي الجزائر، وعرفه
السلطة المفوضة للمفوض له إما انجاز من م  أو اقتناة ممتلكا  ضرورية لإقامة المرفق 

ما تعهد له فقط باستغلال المرفق العام"  و 27واستغلاله، وا 

الشكل الذي  : "بأنه 11في المادة وتحديدا  311-30المشرع  في المرسوم التنفيذي  عرفه  
تعهد من خلاله السلطة المفوضة للمفوض له إما إنجاز منشآت أو إقناء ممتلكات ضرورية  

ما تعهد له فقط استغلال المرفق.   لإقامة المرفق العام واستغلاله، وا 

لطة سمه وعلى مسؤوليته، تحت رقابة جزئية من طرف السبإيستغل المفوض له المرفق العام    
المفوضة، ويمول المفوض له بنفسه إنجاز واقتناء الممتلكات واستغلال المرفق العام، ويتقاضى 

 .28من مستعملي المرفق العام" تاويأ

دقد الامتياز أو ما يسمي ك لك التزام المرفق العمومي  " بأن: ناصر لباد الأستاذ كما عرفه
لدولة أو الولاية أو البلدية بموجبه  خصا هو دقد أو اتفاق تكلف الإدارة المانحة سواة كان  ا

طبيعيا )فردا( أو  خصا معنويا م  القانو  العمومي )مثلا البلدية( أو م  القانو  الخا  
 و29) ركة مثلا( يسمى صاحب الامتياز، بتسيير و استغلال مرفق دمومي لمدة محددة ووو" 

وات يرتبط مباشرة بنتائج كما يتحصل صاحب الامتياز على مقابل ماليا على شكل أتا   
 الاستغلال. 

                                                           

يتضم  تنظيم الصفقا  العمومية وتفويضا  المرفق  ،648-31من المرسوم الرئاسي رقم  638لمادة الفقرة الثالثة ا 27 
 المرجع السابق.العام، 

 ، المرجع السابق.يتعلق بتفويض المرفق العام، 311 -30المرسوم التنفيذي رقم  11المادة   28
 .321-324، ص6884نشر و التوزيع، الجزائر، ، الطبعة السادسة، لباد لالوجيز في القانو  الإدارلإلباد ناصر،  29 



 الإطار القانوني العام لاتفاقية تفويض المرفق العام                         الفصل الأول
 

21 
 

 مدة  كل الإمتياز:ب: 

لعقد الإمتياز مدة محددة في العقد و تتسم هذه المدة بأنها طويلة نسبيا، فقد حدد المرسوم     
 00لا يمك  أ  تتجاوز المدة القصو  لءمتياز " ... أنه:  11في المادة  311-30التنفيذي 

مرة واحدة بطلب م  السلطة، دلى أساس  تقرير معلل لإنجاز سنة، ويمك  تمديد ه م المدة 
 سنوا  04استثمارا  مالية غير منصو  دليها في الاتفاقية  ريطة ألا تتعد  مدة التمديد 

 و30كحد أقصى"

 ثانيا:  كل الإيجار

يعد شكل الايجار أهم تطبيقات تقنية تفويض المرفق العام بعد شكل الامتياز وقد عرف      
واسعا في الجزائر ببساطته وسهولة إجراءاته خاصة وأنه لا يتطلب من المفوض له تقديم  إنتشار

وعليه سنتناول تعريف شكل الإمكانات والوسائل التي لابد من توافرها في شكل الامتياز 
 (.)ب(، و تبيان مدته في ر)أالإيجا

 تعريف  كل الايجارأ: 
نتشار تفويض المرفق العام بعد الامتياز، عرف إيعرف الإيجار بأنه ثاني أهم أشكال تقنية    

سهولة إجراءاته، ولا يتطلب من المفوض تقديم الإمكانيات واسعا في الجزائر لبساطته و 
 .31والوسائل التي لا بد من توفرها في الامتياز

يعتبر شكل الإيجار أحد الأساليب التي اتبعها المشرع الجزائري في تسيير المرفق العمومي    
 14في المادة  311-30حلي، وذاك ما نجده في قانون البلدية، كما عرفه المرسوم التنفيذي الم

بأنه: "هو الشكل الذي تعهد من خلاله السلطة المفوضة للمفوض له تسيير وصيانة المرفق العام، 

                                                           
 المرجع السابق.  يتعلق بتفويض المرفق العام ،311-30من المرسوم التنفيذي رقم  84الفقرة  11المادة   30
تنظيم الصفقا   المتضم  911-91أ كال تفويض المرفق العام في ظل المرسوم التنفي لإ عبد الصديق شيخ، "31 

، 6868، 86، العدد36"، المجلد  مجلة الأكاديمية  للدراسات الإجتماعية  و الانسانية"، ق العامالمرف العمومية وتفويضا 
 . 310ص
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مقابل إتاوة سنوية يدفعها لها، المفوض له لحسابه مع تحمل كل المخاطر وتحت رقابة جزئية من 
     لسلطة المفوضة.ا

صناعية ستغلال، وكذلك مخاطر تجارية تتعلق بإرادات الإقد يعترض المفوض له لمخاطر    
 .32النفقات المرتبطة بتسيير المرفق العام "تتعلق بأعباء الإستغلال و 

دقد يكلف بموجبه  خ  دمومي )الم جر(  خ  ضريفي نادية أنه: " الأستاذة عرفتهكما     
ستغلال مرفق دمومي لمدة معينة مع تقديم المن م  والأجهزة، ويقوم ( بإ)المستعجرأخر

ستغلال المرفق مستخدما دماله وأمواله ويتقاضى مقابلا ماليا ويحددم العقد ا  المستثمر بتسيير و 
جر مقابلا ويدفعه المنتفعو  د  طريق إتاوا  مقابل الخدمة التي يقدمها، و قد يدفع المستع

 و33سترجاع مصاريف إن اة المرفق العام "ي لإماليا لل خ  العموم

 مدة الإيجار -7

مدة عقد الإيجار كما يلي:" تحدد مدة اتفاقية المرفق العام في  1و 4الفقرة  14نصت المادة     
ة ( سنة كأقصى حد، ويمكن تمديد هذه المدة بموجب ملحق مر 31شكل الإيجار بخمسة عشر)

أساس تقرير معلل لإنجاز استثمارات مادية غير ، على واحدة بطلب من السلطة المفوضة
 .34( سنوات كحد أقصى "1منصوص عليه في الاتفاقية شريطة ألا تتعدى مدة التمديد )

سنة هي مدة طويلة نسبيا، ويمتلك المفوض له حق نسبيا  31يتضح أن مدة الإيجار المحددة    
خاصة في عقد  والمرفق العام،  حيث يكون ملزما بالصيانة والترميمات الكبرى التي يحتويها

 .    35قتناء ممتلكات بل يقع على عاتق السلطة المفوضةجار لا يقوم المستأجر بإنجاز أو إالإي

 

                                                           
 المرجع السابق. يتعلق بتفويض المرفق العام، ، 311-30من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة 32

  33 نادية ضريفي ،تسيير المرفق العام و التحولا  الجديدة، المرجع السابق ،ص 386 . 
 ، المرجع السابق. يتعلق بتفويض المرفق العام، 311-30،من المرسوم التنفيذي رقم  1و  4الفقرة  14المادة  34
 .310، المرجع السابق، ص911-91المرسوم التنفي لإ  أ كال تفويض المرفق العام في ظلعبد الصديق شيخ، "35 
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  كل الوكالة المحفزة :ثالثا

في تسيير المرافق العامة إلى جانب الامتياز  تعتبر الوكالة المحفزة من الطرق الحديثة     
المفوض له تقديم إمكانيات ووسائل معتبرة بالإضافة كونها لا والإيجار، وهي لا تتطلب من 

بيان مدتها (، و أمحفزة من خلال تعريفها في )تعرضه إلى مخاطر كبيرة، وسنتناول شكل الوكالة ال
 (.)بفي

 تعريف  كل الوكالة المحفزة أ:

زة هي شكل " الوكالة المحف بأن: 11في المادة  311-30عرفه المشرع في المرسوم التنفيذي    
 .36الذي تعهد السلطة المفوضة من خلاله للمفوض له تسيير المرفق العام أو تسييره و صيانته 

تعهد السلطة المفوضة له : " بأنه 638في المادة    648-31كما عرفه المرسوم الرئاسي  
 بتسيير أو بتسيير و صيانة المرفق العام، ويستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة

 و37المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام و تحتفظ بإدارته "

يدفع أجر المفوض له مباشرة السلطة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مئوية من رقم الأعمال، 
 تضاف إليها منحة إنتاجية وحصة من الأرباح عند الاقتضاء. 

 مدة  كل الوكالة المحفزة: ب:

سنوات قابل لتمديد مرة واحدة لمدة سنتين، وهذا ما نصت  38زة ب تقدر مدة عقد الوكالة المحف  
" تحدد مدة اتفاقية تفويض المرفق العام في شكل  311-30المرسوم التنفيذي  11عليه المادة 

 سنوات  كأقصى حد. 38الوكالة المحفزة ب

                                                           

 ، المرجع السابق. يض المرفق العاميتعلق بتفو ، 311-30من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة 36 
يتعلق بتنظيم الصفقا  العمومية وتفويض المرفق ، 648- 31من المرسوم الرئاسي رقم  8 1الفقرة 638المادة   37 

  ، المرجع السابق. العام
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ساس تقرير يمكن تمديد هذه المدة بموجب ملحق مرة واحدة، بطلب من السلطة المفوضة، على أ   
معلل لإنجاز استثمارات غير منصوص عليها في الاتفاقية، شريطة ألا تتعدي مدة التمديد 

 .38سنتين"

 رابعا:  كل التسيير:

يعد شكل التسيير إلى جانب الوكالة المحفزة من الطرق الحديثة في تسيير المرافق العامة، وهو   
وفير امكانيات معتبرة وتحمل مخاطر كبيرة على غرار الوكالة المحفزة لا يتطلب من المفوض له ت

لى المعنوي مانح التفويض، وسنتطرق إ كون هذا الأخير يتقاضى مقابل جزافي من طرف الشخص
 تعريف هذا الشكل مع تبيان مدته.

 التسيير:تعريف  كل  أ: 

جد قريب إجراة "  :رشيد زوايمية على أنه الأستاذ شكل التسيير من العقود الإدارية، حيث عرفه   
م  الوكالة المحفزة فهو دقد يبرم بي  أحد أ خا  القانو  العام المعنولإ المس ول د  
المرفق العام و خ  دام أو خا  يستغل المرفق العام، لحساب السلطة المفوضة التي تمول 
بنفسها المرفق، ويتحصل المفوض له دلى أجر م  السلطة المفوضة مبا رة دلى  كل منح 

 و39المئوية م  رقم الأدمال " تحدد بالنسبة

ال كل ال لإ تعهد السلطة المفوضة "  :أنه 311-30من المرسوم التنفيذي  12عرفته المادة   
صيانته بدو  ألإ خطر يتحمله المفوض تسيير المرفق العام أو تسييرم و  م  خلاله للمفوض له

ل بنفسها المرفق العام ويستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمو  له،
 .40وتحتفظ بإدارته ورقابته الكلية "

                                                           

 .، المرجع السابقيتعلق بتفويض المرفق العام، 311-30، من المرسوم التنفيذي رقم 8و 2الفقرة  11المادة  38 
مذكرة لنيل  النظام القانوني لاتفاقية تفويض المرفق العام و الجمادا  المحلية و الهيئا  الإقليمية،سامي ،حاشمي  39 

 . 12، ص 6838-6832شهادة الماستر أكاديمي، قانون عام، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية ،
 ، المرجع السابق.تفويض المرفق العاميتعلق ب، 311-30من المرسوم التنفيذي رقم  3الفقرة 12المادة   40 
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التي تنص على أنه:  638السالف ذكره في المادة  648-31كما عرفه المرسوم الرئاسي رقم     
يستغل المفوض له و صيانة المرفق العام، و بتسيير و "تعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسيير أ

تي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ بإدارته، ويدفع أجر المرفق لحساب السلطة المفوضة ال
المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مئوية من رقم الأعمال، 

 .41تضاف إليها منحة إنتاجية "

 مدة  كل التسيير  ب: 

التي  311-30من المرسوم التنفيذي  12( سنوات وذلك حسب المادة 1تقدر مدة شكل التسيير)   
 .42سنوات "  1تنص على أنه: " لا يمكن أن تتجاوز مدة اتفاقية المرفق العام في شكل التسيير 

 المبحث الثاني

 دئ و إجراةا  تفويض المرفق العاممبا

شكلت الأزمات المالية والاقتصادية التي شهدتها الدولة في السنوات الماضية، وكذلك تطور      
ة إلى جانب فشل الطرق التقليدية في تسيير المرافق العامة، العامل متطلبات الخدمة العمومي

الأساسي في خروج الدولة من القطاع العام والتخلي عن سياسية الاحتكار، وتوجيهها نحو الشراكة 
 بين القطاع العام والقطاع الخاص، لتحسين من الخدمات وتطوير المرافق العمومية. 

نظام الذي يعتبر حديث المظهر وقديم التطبيق الأخذ بعين يستوجب من أجل تبني هذا ال    
جراءات التي تحكم عقود تفويض المرفق العام وعليه  سنقسم هذا المبحث  الحسبان، عدة مبادئ  وا 
جراءات تفويض المرفق  إلى مطلبين، إذ نذكر مبادئ تفويض المرفق العام )المطلب الأول(، وا 

 العام في )المطلب الثاني( . 

                                                           

، يتضم  تنظيم الصفقا  العمومية و تفويض المرفق العام، 648- 31من المرسوم الرئاسي رقم  638المادة   41 
 المرجع السابق.

 المرجع السابق.يتعلق بتفويض المرفق العام، ، 311-30من المرسوم التنفيذي 4الفقرة  12المادة   42  
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 ب الأولالمطل

 ارتباط أسلوب تفويض المرفق العام بمبادئ منصو  دليها قانونا

حترام عدة مبادئ، والتي ق العام بموجب عقد تفويض مرتبط بإلا شك أن نجاح تسيير المرف   
ستحداث مبادئ أخرى  في ، كما تم إ648-31سوم الرئاسي رقم من المر  81نصت عليها المادة 
، سنتعرف على هذه المبادئ المقررة في التشريع 81وجب المادة بم 311-30المرسوم التنفيذي 

 الأول( والمبادئ المستحدثة في التنظيم في )الفرع الثاني(.  في )الفرع

 742-91المبادئ المقررة في إطار المرسوم الرئاسي رقم  الفرع الأول:

أنواعها وأصنافها، أثناء تتمثل في المبادئ التي تحكم غالبية العقود الإدارية على اختلاف        
، وتتمثل هذه المبادئ في مبدأ حرية 648-31مرحلة الإبرام وقد نص عليها المرسوم الرئاسي 

مبدأ الاستمرارية ساواة بين المترشحين ) ثانيا(، و مبدأ المالى الطلبات العمومية )أولا(، و  الوصول
 وقابلية التكييف ) ثالثا(.

 ةالعموميأولا: مبدأ حرية الوصول لطلبا  

من  41يعتبر مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية مبدأ دستوري منصوص عليه في المادة    
، وينص هذا المبدأ على منح  الحق لكل أشخاص القانون العام أو 686843التعديل الأخير لسنة 

 الخاص على حد سواء، قصد التعاقد مع أحدهم دون التمييز بينهم وحضر كل ممارسة تهدف إلى
، 44الحد من المشاركة أو تقديم العروض أو وضع شروط غير متكافئة مما يمنعهم من المنافسة

المتعلق بالمنافسة، وكذلك وفقا لشروط التي  81-81من الأمر  82وذلك عملا بأحكام المادة 

                                                           

 86، مؤرخ في 446-68، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي، رقم 6868التعديل الدستوري لسنة من  41المادة 43 
 .6868ديسمبر  18، صادر في 06، ج ر ، عدد 6868ديسمبر 

، مذكرة 911-91تفويض المرفق العام وفق المرسوم التنفي لإ رقم بن الصديق سلمى، عمير فطيمة الزهراء أنفال،  44 
  .61، ص 6831-6830انون عام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة غرداية، لنيل شهادة الماستر، ق
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تحددها دفاتر الشروط ويتحقق هذا المبدأ بتوفر عنصر الشفافية التي تسعى لضمان الحصول على 
 .45عرض وأكبر قدر من المترشحينأفضل 

 المتر حي معاملة ثانيا: مبدأ المساواة في 

يقوم هذا المبدأ على معاملة جميع المتقدمين على أساس كفائتهم ويكون شكل المساواة مع    
المتنافسين الاخرين دون تفرقة ولا يحق للإدارة أن تحدث أي تمييز غير مشروع بينهم، وهذا ما 

تستهدف الم سسا  الذي ينص على: "... 3112من الدستور 11نص المادة أكده المشرع في 
ضما  مساواة المواطني  والمواطنا  في الحقوق والواجبا  بإزالة كل العقبا  التي تعوق تفتح 
  خصية الإنسا  دو  م اركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، الاقتصادية، الاجتمادية،

"  يخضعالتي تنص على: " 84في نص المادة  81-82الامر ، تضمن أيضا 46والثقافية 
 و47التوظيف إلى مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية"

بالتالي فإنه يجب معاملة المتنافسين على قدم المساواة بدون تمييز، وذلك لتجسيد مبدأ المساواة    
لتزام بها أمام جميع المتقدمين الإجوب احترام الشروط القانونية و وبالمقابل يقضي هذا المبدأ و 

بعروضهم دون تفرقة، وتتعلق هذه الشروط باحترام المواعد والإجراءات الشكلية والشروط 
 التي تحكم  عملية إبرام العقد.  الموضوعية

                                                           

، 6881جويلية  68، ج  ر، صادر في المتعلق بالمنافسةجويلية،  31،  مؤرخ في 81-81من الأمر رقم  82المادة  45 
، صادر بتاريخ 12، ج ر، عدد6880جوان  61، مؤرخ في 36-80من القانون رقم  81المعدل و المتمم بالمادة 

 . 6880جويلية86
 80، صادر في 82ج ر، عدد  3112من دستور الجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية لسنة  11المادة  46 

، 61، ج ر، عدد 6886أفريل  38، مؤرخ في 81-86، صادر بموجب القانون رقم 6886، معدل في سنة 3112ديسمبر
 ، ج ر، 6880نوفمبر 31، المؤرخ في 31-80،صادر بموجب القانون6880، معدل في سنة 6886أفريل  34صادر في 

 82، مؤرخ في 83-32، صادر بموجب القانون رقم 6832، معدل في سنة 6880نوفمبر  32، صادر في 21عدد 
، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 6868، معدل في سنة 6832مارس  88، الصادر في 34، ج ر، عدد 6832مارس 

 .6868ديسمبر  18، صادر في 06،ج ر، عدد 6868ديسمبر 18رخ في ، مؤ 68-646
، يتضم  القانو  الأساسي العام للوظيفة العمومية، 6882جويلية 31المؤرخ في  81-82من الأمر رقم 84المادة  47 

 ،ج ر،6866ديسمبر  36، مؤرخ في 66-66، معدل ومتمم بالقانون رقم 6882جويلية  32، الصادر في 42ج ر، عدد 
 .6866ديسمبر  31، صادر في 01عدد
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 ثالثا: مبدأ ال فافية في الإجراةا 

مرحلة إبرامها والمتعلقة  يطبق هذا المبدأ في مرحلة تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام  كما في   
لتزام على المكلف وأما في مرحلة التنفيذ فهو يرد كإبشفافية الإجراءات في اختيار المفوض له، 
بأنه: "وسيلة لمراقبة الخدمات   Michel bazexبتسيير المرفق العام حيث يعرف هذا المبدأ

المستهلكين "، ادية للمنتفعين أو المقدمة بواسطة المرفق العام، بغية التأكد من أن المصالح الاقتص
وبالتالي تشكل الشفافية جوهر الصراع بين المنتفعين والمفوض له، إذ من مصلحة المنتفع أن يعلم 
كيفية تأدية المرفق العام لنشاطه خاصة من نوعية الخدمة والرسم المرطب بها، ومدى الرقابة 

 .48المفروضة عليها

 تكييف: مبدأ الاستمرارية وقابلية الرابعا

طراد يعد من أهم المبادئ الضابطة     يعتبر مبدأ الاستمرارية أو مبدأ سير المرفق العام بانتظام وا 
لسير المرفق العام، ويقتضي هذا المبدأ ديمومة سيرها بانتظام دون التوقف في تقديم الخدمات 

امة كالمستشفيات الأساسية للجمهور، وتحمل الاستمرارية معنى الديمومة لوجود بعض المرافق الع
 من المرافق الضرورية للمنتفعين. والأمن التي  تعتبر

يعني مبدأ قابلية التكيف إمكانية تعديل القوانين واللوائح التي تحكم سير وتنظيم المرافق العامة،    
بهدف تمكينها من مواكبة تطورات العصر والوسائل والطرق الفنية المستحدثة في تقديم الخدمات 

شباع حاجات العامة للأفراد العامة و  مواكبة و التطور المتغيرة بإستمرار، ويقصد بقابلية التكييف ا 
وهو الأمر الذي يمكنه من  ،المرفق العام مع المستجدات التقنية والاجتماعية الجديدة الحاصلة

 مقتضى هذه الفكرة منحت للإدارة فيوب ،الاستمرارية في تحقيق هدفه المرتبط بالمصلحة العامة

                                                           

 م  المرسوم 701المادة مبادئ تفويض المرفق العام في الت ريع الجزائرلإ قراةة في أحكام ن زمال صالح،  48 
 .138. ص6830، 3، ج 16، العدد 3مجلة حوليات جامعة الجزائر، 742-91التنفي لإ رقم
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صلاحية تعديل القواعد التي تنظم سير المرافق والمتمثلة في سيير المرفق العام امتيازات استثنائية ت
 .49العمومية، والعقود المتعلقة بها 

 911-91المرسوم التنفي لإ رقم المستحدثة في إطار الفرع الثاني: المبادئ 

المبادئ نظم لأفراد، دعم الملة لأهمية المرفق العام وضرورة وجوده في الحياة الاجتماعي نظرا    
من  81، بمبادئ مستحدثة حسب المادة 648-31المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي 

م  المرسوم  01دو  الإخلال بعحكام المادة التي تنص على: " 311-30التنفيذي رقم  المرسوم
و  7091سيبتمبر 91الموافق لو  9401 لإ الحجة دام  07الم رخ في  742-91الرئاسي 

الم كورة أدلام، يجب أ  يتم تفويض المرفق العام في إطار احترام مبادئ المساواة والاستمرارية 
سنتعرف على مبدأ الفعالية ، 50والتكييف مع ضما  معاير الجودة والنجادة في الخدمة العمومية"

 . ) ثانيا( )أولا(،  مبدأ النوعية والجودة

 أولا: مبدأ الفعالية

ة العامة أولى من المصلحة الخاصة لذلك وجب على المرفق العام البحث عن تعتبر المصلح    
الفعالية في تسييره سواء كان من طرف شخص عام أو شخص خاص، ويقصد بالفعالية في معناها 
الواسع هي تحقيق الأهداف المذكورة سابقا مهما كانت هذه الأهداف) اقتصادية، مالية، إدارية، 

ي فمبدأ الفعالية يخص أكثر المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري، أما اجتماعية...(، وبالتال
 فعالية المرفق العام ذو الطابع الإداري تقاس بمدى جودة الخدمة والوقت المستغرق. 

                                                           

، اطروحة لنيل شهادة دكتوراه، القانون العام، العمومية قا تفويض المرفق العام في ضوة قانو  الصفبوعنق سمير،  49 
 .344، ص6866-6863كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، 

 المرجع السابق.يتعلق بتفويض المرفق العام،  ،311-30من المرسوم التنفيذي رقم  81المادة  50 
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تزام في ذمة المكلف بتسيير المرفق العام بهدف لتشكل الفعالية الاقتصادية والاجتماعية الإ    
الوسائل والشروط، وتعتبر الفعالية أحد الالتزامات التي ترد في دفتر شروط  تأمين الخدمة بأحسن

 .     51اتفاقية تفويض المرفق العام، رغم صعوبة إدراجها ضمن النصوص القانونية

 ثانيا: مبدأ النودية و الجودة

يقصد بمبدأ النوعية أنه يحق للمنتفع الحصول على خدمة بأفضل نوعية وجودة  وبأحسن    
سعار، حيث يبين القانون أو العقد  نوعية الخدمة المراد تقديمها وكيفيات تحسينها، لأن الأسباب الأ

الحقيقة التي استدعت اللجوء إلى أسلوب تفويض المرفق العام هو تحسين الخدمة العمومية وأداء 
صة، ويعد المرافق العامة بصفة عامة، والمرافق العمومية ذو الطابع الصناعي والتجاري بصفة خا

تقديم الجودة في الخدمة العمومية من المبادئ المستحدثة والجديدة التي فرضها المفهوم الجديد 
للمرفق العام الذي يسعي إلى ضمان القدر الأدنى من الخدمات ذات نوعية تحت تصرف 

 المنتفعين.

تر الشروط من خلال دف 384-81كرس المشرع مبدأ النوعية والجودة في المرسوم التنفيذي رقم 
يلزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدما  بنوديا  تكو  كما يلى: " 31في المادة 

مستوياتها مطابقة  للمقاييس الدولية، ويلتزم ك لك بالاحترام الدقيق لمعايير النودية  الدنيا 
 و52المحددة م  خلال الملحق"

نوعية الخدمة(، حيث وضع معاير كما خصص المرسوم السالف الذكر ملحق كامل بعنوان )  
دقيقة تبين الحد الأدنى لجودة ونوعية الخدمات المقدمة سواء من حيث  النفاذ، السرعة والنوعية 

التجاري، أكثر ا المبدأ في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و ...، وتكون تطبيقات هذ
 . 53مما عليه في المرافق الإدارية

                                                           

 .311، المرجع سابق، ص قود تفويض المرفق العام في الجزائرالنظام القانوني لعسلامي سمية،  51 
 384-81من المرسوم التنفيذي رقم  86الفقرة 31المادة  52 
 .311، المرجع سابق، ص النظام القانوني لعقود تفويض المرفق العام في الجزائرسلامي سمية،  53 
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 المطلب الثاني

 تفويض المرفق العام إجراةا 

تعتبر اتفاقية تفويض المرفق العام عقود إدارية تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو       
المؤسسات الإدارية ذات الطابع الإداري طرفا فيها، ولضمان تحقيق المصلحة العامة و تنظيم 

إلا  قانون لعقود التفويضرغم اختلاف الأشكال الاستمراريتها، وضعت عدة قوانين و  عقودها وكذلك
 القواعد.أنها تخضع لنفس الإجراءات و 

كأصل  المتمثلة في الطلب على المنافسةإبرام عقود تفويض المرفق العام و سنتطرق إلي صيغ     
 ستثناء )الفرع الثاني(.)الفرع الأول(، والتراضي كإ

 العامالفرع الأول: الطلب دلى المنافسة كعصل لإبرام دقود تفويض المرفق 

نعالج في هذا الفرع تعريف الطلب على المنافسة )أولا(، مراحل الطلب على المنافسة )ثانيا(،    
جراءات الطلب على المنافسة ) ثالثا(.  وا 

 أولا: تعريف صيغة الطلب دلى المنافسة
يقصد بالطلب على المنافسة عموما، منح كل شخص من اشخاص القانون الخاص أو العام      

ن في النشاط الذي تهدف الإدارة تفويض تسيره، الحق في المشاركة قصد التعاقد مع المختصي
 الإدارة وذلك وفق الشروط والقواعد المنصوص عليها قانونا.

 إجراة يستهدف الحصول دلىبأنه: "  648-31من المرسوم الرئاسي  48عرفته المادة      
مفاوضا ، للمتعهد ال لإ يقدم تخصي  الصفقة دو  دروض م  ددة متعهدي  متنافسي  و 
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أحس  درض م  حيث المزايا الاقتصادية، استنادا إلى معايير اختيار موضودية، تعد قبل إطلاق 
 و54الإجراة "

إجراة يستهدف بأنه: " 10المتعلق بالصفقات العمومية في المادة  36-61عرفه قانون رقم    
الصفقة العمومية دو   الحصول دلى دروض م  ددة متعاهدي  متنافسي  مع تخصي 

مفاوضا  للمتعهد ال لإ يقدم احس  درض م  حيث المزايا الاقتصادية استنادا إلى معيار 
 و55اختيار موضودية تعد قبل اطلاق الإجراة"

الطلب دلى المنافسة هو إجراة بأن: "  311-30من المرسوم التنفيذي  33عرفته الماد     
ل وضع ددة متعاملي  في منافسة، بغرض يهدف إلى الحصول دلى أفضل درض م  خلا 

ضما  المساواة في معاملتهم والموضودية في معاير انتقاةهم و فافية العمليا  وددم التحيز 
 و  56في القرارا  المتخ ة "

يتم تفويض الخدما  بأنه: "  381المتعلق بالمياه في المادة  36-81كما نص عليه قانون رقم    
لى المنافسة مع تحديد لا سيما محتو  الخدما  التي يتحملها العمومية د  طريق درضها د

المفوض له، و روط تنفي ها مس وليا  الملتزم بها و مدة التفويض و كيفيا  دفع أجر 
  57المفوض لهووو" 

  311-30يكون الطلب على المنافسة على المستوى الوطني وذلك حسب المرسوم التنفيذي رقم 
   و58الطلب دلى المنافسة وطنيا "  يكو بأنه: " 38في المادة  

                                                           

 ، المرجعالعمومية وتفويضا  المرفق العاميتضم  تنظيم الصفقا  ، 648-31من المرسوم الرئاسي  48المادة  54 
 السابق.

، ج يحدد القوادد العامة المتعلقة بالصفقا  العمومية، 6861أوت  81، مؤرخ في 32-61من قانون رقم  10المادة  55 
 .6861، صادر في أوت 13ر، عدد

 ع السابق.، المرجيتعلق بتفويض المرفق العام، 311-30من المرسوم التنفيذي رقم  33المادة  56 
 84، الصادر في 28، ح  ر، عدد6881أوت 84، المؤرخ في المتعلق بالميام، 36-81من قانون  381المادة  57 

 ، معدل ومتمم.6881سبتمبر
 ، المرجع السابقيتعلق بتفويض المرفق العام، 311-30من المرسوم التنفيذي رقم  38المادة  58 
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 ثانيا: مراحل الطلب دلى المنافسة

من المرسوم  36حدد المنظم الطلب على المنافسة في مرحلتين أساسيتين، وذلك حسب المادة    
 كما يلي: 311-30التنفيذي 

حددة تتمثل في الاختيار الأول للمترشحين على أساس ملفات الترشح والمالمرحلة الأولى:  أ:
 .في الجزء الأول من دفتر الشروط عنوانه "ملف  دفتر الترشح " في لوح الاعلان عن العروض

م انتقائهم أثناء المرحلة الأولى إلى تتمثل في دعوة المترشحين الذين تو المرحلة الثانية:  ب:
 .59سحب دفتر الشروط

 ثالثا: إجراةا  تنفي  الطلب دلى المنافسة

فاقية تفويض المرفق العام، واعتمادها من طرف السلطة المفوضة، يجب قبل المنح المؤقت لات  
ان تمر عملية إبرام الاتفاقية وفق صيغة الطلب على المنافسة على اجراءات والتي بينها المرسوم 

 المتعلق بتفويض المرفق العام والتي تتمثل في: 311-30التنفيذي 

 الإدداد المسبق لدفتر ال روطأ: 

يعتبر دفتر الشروط الوثيقة الرسمية التي توضع من طرف فتر ال روط: تعريف د -9أ: 
المصلحة المتعاقدة بإرادتها المنفردة، حيث تحدد فيها جميع الشروط المتعلقة بالمنافسة بجميع 
جوانبها وشروطها وكيفية الاختيار المتعاملين الاقتصادين، وكما يكتسى دفتر الشروط أهمية كبيرة 

ل الشروط لإتمام عقد التفويض، ويمكن للمترشحين الإطلاع عليه بصورة باعتباره ينظم ك

                                                           

 ، المرجع السابقيتعلق بتفويض المرفق العام، 311-30، من المرسوم التنفيذي رقم 36المادة  59 
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برام العقود الإدارية والتي تتضمن بنود 60واضحة ، يعرف دفتر الشروط وثيقة أساسية في تشكل وا 
 .61غير مألوفة  في عقود القانون الخاص "

 648-31رئاسي رقم نجد المشرع لم يعرف دفاتر الشروط بل اكتفى بالنص عليه في المرسوم ال   
حيث يمكن أن نعرف دفتر الشروط على أنه وثيقة تحتوي على القواعد المتعلقة، بموضوع الصفقة،  

  .  62طريقة الاختيار أو بصفة عامة يتضمن جميع الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الشروط

   مضمو  دفتر ال روط: -7أ:  

في الفقرة  311-30مرسوم التنفيذي رقم من ال 31نصت على مضمون دفتر الشروط المادة    
 الثامنة، يتضن دفتر الشروط ما يلي:

  :عنوانه "دفتر الترشح " ويحتوي على البنود الإدارية  المتعلقة بشروط الجزة الأول
تأهيل المترشحين والوثائق اللازمة، وكيفيات تقديمها، معاير اختيار المترشح المتمثلة في 

في الوسائل البشرية والمادية والمراجع المهنية ، والقدرات المالية  القدرات التقنية المتمثلة
 الوسائل المالية المبررة بالحصائل المالية والمراجع المصرفية. 

  :المتعلقة  وعنوانه "دفتر العروض" ويتضمن  البنود الإدارية والتقنيةالجزة الثاني
ية، التي تحدد ترتيبات المتعلقة بكيفيات تقديم العروض واختيار المفوض له والبنود المال
 63بالمقابل المالي لفائدة المفوض له، أو السلطة المفوضة .

 ضرورة الإدلا  د  الطلب دلى المنافسة ب: 

                                                           

، دار علي بن زيد "742-91الصفقا  العمومية" تفويضا  المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسيمحمد بن مالك،  60 
 .   6831للطباعة و النشر، الجزائر، 

 .11. ص6880معية، الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجا6ج القانو  الإدارلإ: الن اط الإدارلإ، عوابدي عمار،  61 
"، مجلة المقار للدراسات دفاتر ال روط كعلية لتحقيق ال فافية في الإجراةا  في الصفقا  العموميةمسقم مريم، " 62  

 .300، ص 6830، 81، العددالاقتصادية
 ، يتعلق بتفويض المرفق العام، المرجع السابق.311-30من المرسوم التنفيذي رقم  31و 36المادة 63 
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علان الواسع لى المنافسة وذلك خلال النشر والإيجب على السلطة المفوضة  إعلان الطلب ع    
، وتعسى العلانية إلى 311-30سوم رقم من المر  61بكل وسيلة وهذا حسب ما أقرته المادة 

إلى  تحقيق العدالة بين المتنافسين ومنح كل راغب في الترشح فرصة المشاركة، ولا يمكن اللجوء
 .64علان الطلب على المنافسة بدون الإ

 311-30من المرسوم رقم  68يحتوي مضمون الإعلان عن طلب على المنافسة حسب المادة    
 :65المتمثلة في ما يلييتضمنها الإعلان و  ت التي يجب أنالبيانا

 تسمية السلطة المفوضة وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي إن وجد. - 

 موضوع وشكل تفويض المرفق العام  - 

 المدة القصوى للتفويض - 

 شروط التأهيل المكونة لملف الترشح - 

 أخر أجل لتقديم ملف الترشح  - 

 مكان إيداع ملف الترشح  - 

 ن سحب دفتر الشروطمكا -

كيفية تقديم ملف الترشح الذي يجب أن يقدم في ظرف مغلق يكتب عليه عبارة )لا يفتح إلا من  - 
 طرف لجنة اختيار وانتقاء العروض(

يجب أن يشير الإعلان عن طلب على المنافسة، إلى أخر يوم وأخر ساعة لإيداع الملفات  - 
 وساعة فتح الأظرفة.

                                                           

 .18، المرجع السابق، ص تفويض المرفق العام المحلي و إ كالية التنميةعيساني رندة،   64 
 ، المرجع السابق.يتعلق بتفويض المرفق العام، 311-30من المرسوم التنفيذي رقم  68المادة  65 
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لمحددة لإيداع العروض مرة واحدة بمبادرة من السلطة المفوضة أو بطلب ويمكن تمديد المدة ا
 معلل من أحد المترشحين.

 

 مرحلة إيداع العروض  :

بعد مرحلة إعلان عن الطلب بالكيفية المشار إليها سابقا ننتقل إلى مرحلة إيداع العروض،   
في الفقرة الأخيرة  60لمادة ويعتبر تاريخ إيداع العروض من الإجراءات الهامة حيث نصت عليه ا

بأنه: " يجب أن يأخذ تاريخ إيداع العروض في الحسبان مدة  311-30من المرسوم التنفيذي 
تحضير العروض عبر المجال أمام مشاركة أكبر عدد من المتنافسين، إذا صادق إيداع العروض 

تمديد المدة المحددة لإيداع  يوم عطلة أو يوم راحة قانونية فإنه يتم تمديد إلى يوم العمل الموالي،
العروض  مرة واحدة بمبادرة من السلطة المفوضة أو بطلب معلل من احد المترشحين، يخضع 

من هذا  31تاريخ العروض في حالة تمديده إلى قواعد الإشهار المنصوص عليها في المادة 
 .66المرسوم "

أن يكون الإيداع في مكان واحد  حدد المنظم مدة معينة لإيداع العروض في دفتر الشروط، أوجب 
، وتتمثل وثائق ملف الترشح في ما 67لضمان مبدأ الشفافية والمساواة وحفاظا على سرية العروض

 يلي:

 تصريح بالنزاهة. -   

 القانون الأساسي للشركة. -   

 السجل التجاري. -   

                                                           

  ، المرجع السابق.يتعلق بتفويض المرفق العام، 311-30، المرسوم التنفيذي رقم 60المادة  66  
 .48، المرجع السابق، ص تفويض المرفق العام المحلي و إ كالية التنميةعيساني رندة، 67 
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أو المترشحين الأجانب رقم التعريف الجبائي فيما يخص المترشح الخاضع للقانون الجزائري  -   
 الذين سبق لهم العمل في الجزائر.

 كل وثيقة تسمح بتقديم قدرات المترشحين مذكورة في دفتر الشروط  -   

ويجب أن يقدم الملف في ظرف مغلق و يكتب عليه )لا يفتح إلا من طرف لجنة اختيار و انتقاء 
 .68العروض( 

 مرحلة اختيار وتقيم العروض ج: 

 رحلة من مرحلتين أساسيتين والمتمثلة في ما يلي:تتكون هذه الم

 مرحلة فتح الأظرفة:  -9ج: 

تقووم لجنوة اختيوار وانتقواة علكى أنكه: "  311-30من المرسوم التنفيذي رقكم  13 نصت المادة    
العروض المنصو  دليهوا فوي هو ا المرسووم فوي جلسوة دلنيوة وفوي مرحلوة أولوى بفوتح الأظرفوة 

لمقدمووة موو  المتر ووحي ، ثووم تقوووم لجنووة اختيووار وانتقوواة العووروض فووي وتسووجيل جميووع الوثووائق ا
مرحلووة ثانيووة وفووي جلسووة مغلقووة بدراسووا  ملفووا  التر ووح ابتووداة موو  اليوووم الموووالي لجلسووة فووتح 
الأظرفة، دلى إثر ه م المرحلة تقوم اللجنة بإدداد قائموة المتر وحي  المقبوولي  الو ي  يسوتوفو  

ل مو  دفتور ال وروط والمعوايير المحوددة فوي طلوب دلوى المنافسوة،  روط التعهل طبقوا للجوزة الأو
تقووم اللجنووة بدراسووة العووروض المقدمووة موو  المتر وحي  المقبووولي  وتقووديمها حسووب سوولم التنقوويط 

وتقوم بعدئ  بإدداد قائمة العروض مرتبة ترتيبا تفضيليا حسوب النقواط ، المحدد في دفتر ال روط
 و69المتحصل دليها"

 

 
                                                           

 ، المرجع السابق. يتعلق بتفويض المرفق العام، 311-30من المرسوم التنفيذي  18المادة  68 
 .، المرجع السابقيتعلق بتفويض المرفق العام، 311-30من المرسوم التنفيذي ، 13المادة  69 
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 تقيم العروض:مرحلة  -7ج: 

تقككوم لجنككة مختصككة تتكككون مككن مستشككارين فنيككين ومككاليين وقككانونين بتقيككيم العككروض، علككى أعلككى    
هكككذه اللجنكككة  حيكككث نكككص: "تنشككك   311-30، وكمكككا نظكككم المرسكككوم التنفيكككذي 70درجكككة مكككن الكفكككاءة

 71السلطة المفوضة في إطار الرقابة الداخلية لجنة الاختيار وانتقاء العروض..." 

لسلطة المفوضة بتوجيه الدعوة لسحب دفتر الشروط للمترشحين الذين تم قبولهم وتم تقيم وتقوم ا
 .72عروضهم بالوسائل المناسبة حيث لا يجوز للمترشح أن يقدم أكثر من عرض واحد 

 مرحلة المنح الم ق : د:

 الإدلا  الم ق : -9د:

رفق العام بنفس الوسائل التي يتم تقوم المصلحة المتعاقدة بإدراج المنح المؤقت للتفويض الم     
، ويعتبر عمل إجراء المنح 73بها نشر الطلب على المنافسة، وذلك تكريسا لمبد الشفافية والعلانية

، حيث 74المؤقت مرحلة يترتب عليه حقوق المترشحين والمتمثلة في حق الطعن ومعارضة المنح
" إذا رفض المترشح المستفيد  كما يلي: 311-30من المرسوم التنفيذي  41نصت عليه المادة 

من المنح المؤقت للتفويض رفض استلام الإشعار بتبليغ الاتفاقية أو رفض توقيع الاتفاقية، يمكن 
لى المترشح الموالي الوارد في القائمة ء المنح المؤقت للتفويض أن تلجأ إللسلطة المفوضة بعد إلغا

 .75ته لجنة اختيار وانتقاء العروض" المسجلة في محضر المفاوضات وتقيم العروض الذي أعد

                                                           

 (،bootالمرفق العام و ابراز تطبيقاته) دقود البناة والت غيل و التحويلا  دقود البو  رب محمد الشرع، تفويض يع 70 
 .18، ص6838دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 

 ، المرجع السابق.يتعلق بتفويض المرفق العام، 311-30من المرسوم التنفيذي  81المادة  71 
 . 43، ص تفويض المرفق العام المحلي و إ كالية التنميةرندة، عيساني  72 
 .46، ص نفسهالمرجع  73 
كلية  ، اطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام،المنافسة في قانو  الصفقا  العمومية في الجزائرجليل مونية،  74 

 . 311ص   6831، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، الحقوق و العلوم السياسية
 ، المرجع السابق.يتعلق بتفويض المرفق العام، 311-30من المرسوم التنفيذي  41المادة 75 
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 إرساة اتفاقية تفويض -7د: 

من المرسوم التنفيذي  40تفاقية تفويض المرفق العام المادة نصت على مرحلة المنح النهائي لإ  
الت ريع والتنظيم  ل إتفاقية تفويض المرفق العام إلىيجب أ  تسير ككما يلي: "  30-311

 :76وم ويجب أ  يتضم  دلى الخصو  البينا  الأتية المعمول بهما وك ا ه ا المرس

 يعين الأطراف المتعاقدة وكذلك هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء التفويض بدقة.  -

 موضوع التفويض بدقة  -

 شكل التفويض -

 الأساس القانوني لإبرام الاتفاقية. 648-31وكذلك وضع المرسوم الرئاسي رقم 

 كإجراة استثنائي لإبرام اتفاقية تفويض المرفق العام الفرع الثاني: التراضي

أن التراضي يعتبر أسلوب استثنائي  30-311من المرسوم التنفيذي رقم  80ورد في المادة    
لإبرام اتفاقية تفويض المرفق العام، ويتم بموجبه اختيار مفوض له مؤهل لضمان سير المرفق العام 

 أولا(، اشكاله)ثانيا(، وحالات اللجوء إليه )ثالثا(.  )وعليه سوف نتطرق لتعريف التراضي 

 أولا: تعريف التراضي 

يقصد من إطلاق تسمية التراضي كطريقة من طرق التعاقد في مجال القانون العام، أن الإدارة     
جرائية ويمكنها مباشرة اختيار المترشح دون التقيد وجبه تتحرر من الخضوع للقواعد الإبم

من المرسوم الرئاسي  43تي فرضت عليها انطلاقا من حرية الاختيار، وعرفت المادة بالإجراءات ال

                                                           

 ، المرجع السابق. يتعلق بتفويض المرفق العام، 311-30من المرسوم التنفيذي ، 40المادة  76 
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إجراة تخصي  صفقة لمتعامل متعاقد واحد دو  الددوة ال كلية التراضي بأنه: "  31-648
 77ست ارة"ضي البسيط أو  كل التراضي بعد الإللمنافسة، ويمك  ا  يكتسب التراضي  كل الترا

إجراة يستهدف بأنه: "  10المتعلقة بالصفقات العمومية في المادة  36-61عرفه قانون رقم    
الحصول دلى دروض م  ددة متعاهدي  متنافسي  مع تخصي  الصفقة العمومية دو  
مفاوضا ، للمتعهد ال لإ يقدم أحس  درض م  حيث المزايا الاقتصادية، استنادا إلى معاير 

 و78اختيار موضوديه تعد قبل إنطلاق الإجراة"

يعتبر أسلوب التراضي اتفاق  مباشر بين السلطة المفوضة والمفوض له، وعند اللجوء لإجراء    
وتتمتع السلطة  باع الإجراءات "الطلب على المنافسة"،زمة بإتالتراضي لا تكون السلطة المفوضة مل

 سلوب التراضي بحرية جزئية في عملية اختيار المفوض له لأنها تخضعالمفوضة في إطار أ
 .79لتزام بهاانونا وجب على السلطة المفوضة الإلتنظيم قانوني معين في حالات محددة ق

ويختلف التراضي عن الرضا في التعاقد كون هذا الأخير لازم في كل العقود، سواء كانت بين    
اطراف القانون الخاص أو اطراف القانون العام لأنه لا يمكن حدوث عقد دون رضا، بينما يشير 

ضي إلى اتفاق الاطراف دون الحاجة للرضا الصريح، مما يسمح للإدارة في المجال العام الترا
 بتجاوز القواعد الاجرائية واختيار المترشح دون التقيد بالإجراءات.

 

 

                                                           

، المرجع لعاميتضم  تنظيم الصفقا  العمومية و تفويضا  المرفق ا، 648-31من المرسوم الرئاسي 43المادة  77 
 السابق.

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، ج. 6861أوت  81، مؤرخ في 36-61من قانون رقم  10المادة  78 
 .6861أوت  82، صادر في 13ر، عدد 

يل شهادة ، مذكرة لنإ كاليا  اجراةا  إبرام اتفاقية تفويض المرفق العامالزعانين أيمن سامي أحمد، عمرو مالك،  79 
الماستر في الحقوق، تخصص قانون عام اداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

 .12، ص 6866-6861
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 ثانيا: صيغ التراضي

على أنه يمكن أن  32اشكال التراضي حيث تنص  المادة  311-30حدد المرسوم التنفيذي رقم  
ستشارة، وعليه وطبقا لإحكام هذه ضي البسيط، وصيغة التراضي بعد الإضي صيغة الترايأخذ الترا

 :المادة فإن المنظم حدد مظهرين لأسلوب التراضي هما

 التراضي بعد الاست ارة أ:

   : هذا الشكل من التراضي على أن 311-30من المرسوم التنفيذي رقم  38احكام المادة  تعرف  
رة إجراة تقوم م  خلاله السلطة المفوضة باختيار مفوض له م  بي  التراضي بعد الاست ا"

، وبالتالي فإن السلطة المفوضة تلجا لهذا الاسلوب بإقامة 80ثلاثة متر حي  م هلي  دلى الاقل"
 المنافسة بين مترشحين مدعوين خصيصا لذلك. 

 التراضي البسيط:  ب:

إجراة تقوم م  خلاله السلطة بأنه: " 311-30من المرسوم التنفيذي رقم  30عرفت المادة    
المفوضة باختيار مفوض له م هل لضما  تسيير المرفق العام بعد التعكد م  قدراته المالية 

لسلطة المفوضة تقوم باختيار المفوض له لإدارة وتسيير ا بالتالي فإن، و81والمهنية والتقنية"
 .82ة والمهنيةالمرفق العام المفوض هذا بعد التأكد من قدراته المالي

 ثالثا: حالا  اللجوة للتراضي  

(، والتراضي بعد )أسيط يكتسي التراضي صورتين أساسيتين والمتمثلتين في التراضي الب  
 (.بالاستشارة )

                                                           

 ، المرجع السابق,يتعلق بتفويض المرفق العام، 311-30من المرسوم التنفيذي رقم  38المادة  80 
 المرجع نفسه.، 30المادة 81  
 .311، المرجع السابق، صتفويض المرفق العام في ضوة قانو  الصفقا  العمومية بوعنق سمير، 82 
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 التراضي البسيط أ: 

على أنه يتم اللجوء إلى التراضي البسيط  311-30من المرسوم التنفيذي رقم  68تنص المادة 
 : 83في

 الخدمات التي لا يمكن تفويضها إلا لمفوض وحيد يحتل وضعية احتكارية.في حالة  -

 في حالة الاستعجال . -

 .: 84هذه الحالات فيما يلي 63ووضحت المادة 

 عندما تكون اتفاقية تفويض المرفق العام سارية المفعول موضوع إجراء فسخ.-3

 استحالة ضمان استمرارية المرفق العام من طرف المفوض له. -6

 رفض المفوض له إمضاء الملحق الذي يكون موضوعه تمديد الآجال  -1

ويتم اللجوء إلى التراضي البسيط مع مفوض له وحيد وبمجرد تطابق إرادته مع السلطة   
و الدعوة للمنافسة، وتبرم هذه المفوضة، وفق الشروط المعدة سابقا دون اللجوء إلى أنواع الإشهار أ

بار الشخصي للمفوض له والتأكد من قدراته المالية، الفنية، والتقنية التي عتالإتفاقية بناء على الإ
 تجعله المترشح الوحيد لتولي مهمة تسيير المرفق العام.

 التراضي بعد الاست ارة:  ب:

من المرسوم التنفيذي المتعلق بتفويضات المرفق العام الحالات التي تلجأ  31وضحت المادة      
 :85ة لهذا الإجراء وهي حالتين إليها السلطة المفوض

                                                           

 ، المرجع نفسه.يتعلق بتفويض المرفق العام، 311-30من المرسوم التنفيذي رقم  68المادة  83 
 .نفسه المرجع ،68المادة  84 
 جع السابق.، المر يتعلق بتفويض المرفق العام، 311-30من المرسوم التنفيذي  31المادة  85 
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عند الإعلان عن عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانية، وفي هذه  الاولى: الحالة -
 الحالة يتم اختيار المفوض له من بين المترشحين اللذين شاركوا في الطلب على المنافسة. 

عي إجراء الطلب على عند تفويض بعض المرافق العمومية التي لا تستد الحالة الثانية: -
المنافسة، يتم تحديد هذه المرافق العمومية بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف 
بالجماعات الإقليمية، وفي هذه الحالة يتم اختيار المفوض له ضمن قائمة تعدها مسبقا السلطة 

تسمح لهم بتسيير المرفق العام  المفوضة بعد التأكد من قدراتهم المالية ، المهنية والتقنية التي
 المعني.   
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 خلاصة الفصل:

من خلال دراستنا لهذا الفصل نخلص إلى أن نشأة أسلوب تفويض المرفق العام الأصل في    
عديد من الدول ومن بينها أحكام مجلس الدولة الفرنسي، وبعد أن عرف انتشارا واسعا و تبنته ال

 .الجزائر

لوب تفويض المرفق العام الصورة الحديثة لتسيير وتنظيم المرفق العام، حيث ظهر يعتبر أس     
بعد فشل الطريقة الكلاسيكية في إدارة وتسيير المرافق العامة، فالدولة من خلال هذه التقنية تقوم 
بإبرام عقد من خلالها يتولى شخص من أشخاص القانون العام مسؤولية تسيير المرفق العام 

شخاص القانون الخاص بمقابل مالي، ولمدة زمنية محددة ومتفق عليها، وذلك من لشخص من أ
 أجل تحقيق المصلحة العامة وتقديم خدمات ذات جودة.

ولأسلوب تفويض المرفق العام عناصر أساسية: )وجود مرفق عام، وجود علاقة تعاقدية،     
غلال(. وهذه الأخيرة ما يميز عقود استغلال المرفق العام، ارتباط المقابل المالي بنتائج الاست

 تفويض المرفق العام عن العقود الإدارية الأخرى.

يأخذ تفويض المرفق العام أربعة أشكال والمتمثلة في: عقد الإمتياز، عقد الإيجار، عقد      
الوكالة المحفزة، عقد التسيير، ولتنظيم إجراءات تفويض المرفق العام وضع المشرع المرسوم 

، وتتخذ شكلين)الطلب على 311-30ولاسيما المرسوم التنفيذي رقم  648-31رقم  الرئاسي
 .لمنافسة كأصل والتراضي كإستثناء(ا
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 الفصل الثاني

تفويض المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري على  اعليةعن ف

 المستوى المحلي

 



التجارلإ ابع الصنادي و د  فادلية تفويض المرفق العام  و الط             الفصل الثاني
 المستو  المحلي دلى

 

45 
 

استحداث تحولات  إلى في ضوء التحديات الاقتصادية والإدارية التي واجهتها الدولة، اضطرت   
ل في محاولة التغلب على العجز الذي كانت تعاني جديدة في هيكلة ادارة المرافق العامة، وتتمث

منه الإدارة، والذي كان له تأثير سلبي على جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين بالإضافة الى تركم 
 الاعباء المالية بسبب الازمة الاقتصادية.  

ها المرافق تعاني من التياعتمدت الجزائر نظام اقتصاد السوق كوسيلة للخروج من الأزمات المالية 
وتحسين الخدمات العمومية، حيث يهدف هذا النظام لتخفيف  العموميةالعمومية، وتمويل المشاريع 

الأعباء المالية على الخزينة العمومية للدولة وذلك لكون أسلوب تفويض المرافق العمومية ذو  
 الية جديدة وتلبيةبمصادر موسيلة فعالة لتزويد الخزينة العمومية  هو الطابع الصناعي والتجاري

 والاستمرارية والسرعة. بالنوعية في تقديم الخدمة العمومية رغبات الجمهور

ومع تطبيق المشرع تفويض المرفق العام كوسيلة حديثة، لابد أن يتأقلم النظام القانوني مع كل 
وضعها التغيرات التي أحدثتها، مما أدى إلى ظهور جملة من القواعد والضمانات القانونية التي 

المشرع لتحقيق التوازن بين نشاط المرفق العام الذي يهدف لتحقيق المصلحة العمومية، ومصلحة 
المفوض له في اتفاقيات المرافق ذو الطابع الصناعي والتجاري التي تسعى إلى تحقيق المردودية و 

 تحقيق التنمية الاقتصادية في الجماعات المحلية. 

الجماعات  مستوىمرفق العام ذو الطابع التجاري والصناعي على لتقييم فعالية أسلوب تفويض ال
دور تفويض المرفق العام ذو طابع صناعي والتجاري في التنمية الاقتصادية  إلى نتعرضالمحلية، 

المحلية )المبحث الأول(، وتكريس ضمانات قانونية لتفويض المرفق العام ذو الطابع الاقتصادي 
 والتجاري ) المبحث الثاني(.
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 المبحث الأول

أسلوب تفويض المرفق العام  و الطابع الصنادي والتجارلإ في  تنمية  مساهمة
 الاقتصاد المحلي

الطابع الصناعي التجاري نهجا مبتكرا للتحول في تقديم  يض المرافق العامة ذاتتفو  يمثل   
ي تعزيز الخدمات العامة، حيث يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكما يساهم ف

الديناميكية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، وتحت هذا النهج يمكن للجماعات المحلية أن 
دورا أكبر في تحقيق اكتفائها المالي وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، بالإضافة  لها يكون

خلال تشجيع زيادة إلى ذلك يمكن للتفويض تحفيز الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي المحلي من 
قامة مشاريع جديدة.   الأعمال وا 

سندرس في هذا المبحث مفهوم التنمية المحلية وأهدافها ) المطلب الأول (، ومصادر التمويل 
المحلي ومدى مساهمة تفويض المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري في تحقيق التنمية 

 للجماعات المحلية ) المطلب الثاني(.

 لاولالمطلب ا

 مفهوم التنمية المحلية 

تعتبر الجماعات الإقليمية أساسا للديمقراطية المحلية، حيث تمثل واجهة قريبة للمواطنين للتأثير    
اليومية، وتتمثل أهمية هذه الجماعات في تلبية حاجيات السكان  المرتبطة بحياتهمفي القرارات 

التنمية المستدامة على المستوى المحلي، ومتطلباتهم المحلية بشكل أفضل، والعمل على تعزيز 
ومن خلال تقنية تفويض المرافق العامة الصناعية والتجارية يمكن تحقيق تحولات تجارية في تقديم 
الخدمات والمرافق الأساسية للمواطنين، وتشمل هذه التقنية إعطاء الجهات المحلية صلاحيات 

اجات المجتمع المحلي تطلعاته ئم مع إحتيواسعة لتطوير وتشغيل المرافق العامة بطريقة تتلا
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هذه التقنية وسيلة فعالة لضمان تحقيق التنمية المستدامة والمحلية، هذا ما تعتبر لمستقبل، و ل
سنتعرف عليه في مفهوم التنمية المحلية ) الفرع الاول (، والأهداف التنموية التي تسعى إلى 

 تحقيقها على المستوي المحلي )الفرع الثاني (.

 الفرع الأول: تعريف التنمية المحلية

ظهر مصطلح التنمية المحلية لأول مرة في تقرير اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة 
عبارة رفها أشغال هذا المؤتمر بأنها: "، حيث ع3101للعلوم والتكنولوجية من أجل التنمية سنة 

جهود الأهالي والسلطات العامة  عن مجموعة من الوسائل والطرق التي تستخدم من أجل توحيد
بهدف تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المجتمعات القومية، والعمل على 
خروج هذه المجتمعات من عزلتها لتشارك بشكل إيجابي في الحياة القومية وتساهم في التقدم العام 

 .86للبلاد

ي البنية الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية عرفها أحمد رشيد بأنها: "عملية التغيير ف كما   
للمجتمع، وفق توجيهات عامة لتحقيق أهداف محددة، تسعى أساسا لرفع مستوى المعيشة في كافة 
الجوانب، بمعنى أن التنمية يقصد بها الارتفاع الحقيقي في دخل المواطنين من الجوانب 

  .87الاقتصادية"

العمليات التي يمكن بها توحيد جهود المواطنين والحكومة  ا: "تُعرّف أيضا التنمية المحلية بأنه   
لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المحلية ومساعدتها في الاندماج في حياة الأمة 

 .88والمساهمة في رقيها قدر مستطاع "

                                                           
دراسة حالة بلدية تيكستار ولاية برج -إدارة التنمية المحلية في الجزائرعبد الناصر بوعروري، حسام الدين شويتح، 86

، قالمة، 3141ماي  80مذكرة لنيل شهادة الماستر، قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  ،-بودريريج
 .38، ص 6834-6831

 .  31-34، ص 3102، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، القاهرة، ية المحليةالتنمأحمد رشيد، 87
 .316، ص3108منشأة المعارف الإسكندرية، مصر، الادارة المحلية ة استراتيجيتها، مصطفي الجندي،  88
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الاقتصاد  يقصد أيضا بالتنمية المحلية من المنظور الاقتصادي إعادة الحيوية والديناميكية إلى    
الوطني من خلال زيادة الإنتاجية والناتج القومي بشكل ملموس، وتتضمن هذه العملية تحسين 
هياكل الإنتاج وزيادة الاعتماد على القطاع الصناعي، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة 

ية في وتحفيز النمو الاقتصادي، وبذلك تساهم التنمية المحلية في تحقيق تغيرات هيكلية ايجاب
 .89الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته على المدى الطويل

تكون التنمية عملية دائمة من خلال وعي المواطنين بمدى أهمية مشاركتهم في وضع وتنفيذ     
المخططات التنموية في جميع المجالات سواء كانت اجتماعية، سياسية أو اقتصادية... الخ، 

وى الأفراد أو المؤسسات العمومية، وكما تعتبر عملية تسعى وبتفاعل جميع الجهود سواء على مست
 .90إلى تدعيم القدرة الذاتية للمجتمع من أجل تحقيق الأهداف المحلية بطرق حديثة 

 هوتعتبر التنمية المحلية مصطلح مكرس على الصعيد المحلي متفرع عن المصطلح العام    
المعاصرة من حيث استراتيجية العمل به والأبعاد التنمية المستدامة، والذي يعد من بين المواضيع 

 التي يلتمسها .

ستثمار في القواعد المحلية، بدءاً من المستوى البلدي وصولا ويجب تعزيز التنمية من خلال ال   
إلى المستوي الولائي، بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات العمومية، وقد نص 

 .33391و 380المتعلق بالبلدية في المادتين  38-33قم عليه قانون ر 

 

 

                                                           
 .0، ص 6833، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، مصر، التنمية المحليةرشاد أحمد عبد اللطيف، 89
 .31المرجع السابق، ص  ،-إدارة التنمية المحلية في الجزائرعبد الناصر بوعروري، حسام الدين شويتح،  90
 ، المتعلق بالبلدية، المرجع السابق.90-99م  قانو  رقم  333و  380المادة  91
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تبنت الجزائر إستراتيجية التنمية المحلية في نظام التخطيط، وأثناء مرحلة تبني نظام اقتصاد السوق 
  . 92، كما تسهر على تجديد هذا الانتماء في كل فرصة3118سنة 

وتجارلإ الفرع الثاني:الأهداف التنموية لتفويض المرفق العام  و طابع صنادي 
 دلى المستو  المحلي

لتحقيق التنمية المحلية يتطلب إدراكا شاملا لاحتياجات وتطلعات الأفراد والمجتمعات على    
المستوى المحلي، يشمل ذلك إدراك الجوانب المختلفة التي تؤثر على حياة الأفراد، ولتفويض 

عيل مجموعة من الأهداف المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري تأثيرات واضحة على تف
البي   وعلى الصعيدالاجتماعي ) ثانيا(،  ثم على الصعيدالاقتصادي )أولا(،  الصعيدوخاصة على 

 )ثالثا(.

 دلى الصعيد الاقتصادلإأولا: 

تراعي التنمية المحلية البعد الاقتصادي لتنمية الإقليم المحلي، بالبحث عن قطاعات اقتصادية    
ا الإقليم بمختلف النشاطات سواء عن طريق النشاط التجاري أو النشاط التي يمكن أن يتميز به

الصناعي أو الزراعي، التي تكون قادرة بإنعاش النشاط الاقتصادي المناسب من أجل توفير فائض 
 القيمة عن طريق المنتوجات المحققة.

ن فرص العمل، لمجتمع الباحثين عإدماج أفراد اإلى الاقتصادي  على الصعيدتهدف التنمية     
متصاص البطالة من جهة وتوفير المنتوجات من جهة أخرى، و كما تعتمد التنمية على بناء وا  

الهياكل القاعدية والمتمثلة في الطرقات والمستشفيات والمدارس...، حيث تساهم هذه الهياكل 

                                                           
، انو  الجزائرلإتفويض المرفق العام  و الطابع الصنادي والتجارلإ المحلى في القبوشيبان عيدة، بو عباس موسي،  92

 -6863مذكرة لنيل شهادة الماستر، قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، 
 .28.ص 6866
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خرى من القاعدية في استقطاب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المتواجدين في الأقاليم الأ
 .93أجل الاستثمار وذلك لتوفر الظروف الملائمة 

 الاجتمادي دلى الصعيدثانيا: 

نمية وهدفها النهائي، من خلال يركز البعد الاجتماعي للتنمية على أن الإنسان يشكل جوهر الت   
هتمام بتحسين الوضع الاجتماعي للأفراد من خلال توفير خدمات اجتماعية بسرعة وجودة الإ

كما يخلق فرص عمل جديدة مما يساهم في زيادة الدخل الفردي رغباتهم، وتلبية حاجياتهم و  عالية،
وتقليل مستويات الفقر والبطالة، وبالتالي يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين المستوى 

 المعيشي.

لمحلية، حيث كما يعتبر مصدر موثوق لادخار الموارد المالية التي تساهم في إنشاء المشاريع ا  
يكمن أساس البعد الاجتماعي لتفويض المرفق العام الصناعي والتجاري في السهر على تحسين 

 .94المناخ المعيشي للأفراد وخلق التوازن الاجتماعي

 البيئي دلى الصعيدثالثا: 

يعتبر أسلوب تفويض المرافق العامة الصناعية والتجارية أداة فعالة لحماية البيئة، وتعزيز    
ستدامة البيئية على المستوى العالمي والمحلي، من خلال تبني ممارسات تحافظ على البيئة في لإا

الإنتاج، التسويق والتشغيل، يمكن للمرافق العامة المفوضة أن تقلل من تأثيرها السلبي على البيئة 
 وكما تسعى نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

العقلاني على البيئة، ويدعو إلى إدارة سليمة ثر غير عتبار الأيأخذ الاقتصاد الحديث بعين الا   
للموارد الطبيعية  لضمان استمرارية المرافق العامة وحفاظا على حقوق الأجيال القادمة، ويكمن 

                                                           
 .68المرجع السابق، ص إدارة التنمية المحلية في الجزائر،عبد الناصر بوعروري حسام الدين شويتح، 93
 المرفق العام  و الطابع الصنادي و التجارلإ المحلى في القانو  الجزائرلإ، تفويضبوشيبان عيدة، بو عباس موسي،  94

 . 23المرجع السابق، ص 
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الصناعي والتجاري من خلال مراعاة المفوض له لحدود البيئة المحلية  الطابعدور المرفق العام ذو 
 . 95البيئية وحماية الموارد الطبيعيةلتزام بالمعايير الإو 

 المطلب الثاني 

تنمية الاقتصاد المحلي م  خلال تفويض المرفق العام  و الطابع الصنادي 
 والتجارلإ

يعتبر التمويل المحلي موضوعا يثير اهتمام العديد من الباحثين نظرا لأهمية الموارد المالية    
 كعنصر أساسي لنجاح أي منظمة أو مؤسسة.

كما يعتبر التمويل المحلي بأنه: " كل الموارد المالية المتاحة والتي يمكن توفيرها من مصادر    
مختلفة لتمويل التنمية على مستوى الوحدات المحلية بالصورة التي تحقق أكبر معدلات لتلك التنمية 

مية المحلية عبر الزمن، وتعظم استقلالية الجماعات المحلية عن الحكومة المركزية في تحقيق التن
 .96المنشودة"

يعرف التمويل المحلي بأنه كل الموارد المالية المتاحة والتي يمكن توفيرها من مصار مختلفة    
لتمويل التنمية المحلية على مستوى الوحدات المحلية، بالصورة التي تحقق أكبر معدلات لتلك 

 .97التنمية المنشودة الاستقلالية عن الحكومة في تحقيق  تعظيمالتنمية عبر الزمن  ل

                                                           
 تفويض المرفق العام  و الطابع الصنادي و التجارلإ المحلى في القانو  الجزائرلإ،بوشيبان عيدة، بو عباس موسي،  95

 .26المرجع السابق ص
، 6883الدار الجامعية للطباعة و النشر،)د، ط(، مصر، والتنمية المحلية، التمويل المحلي عبد المطلب عبد الحميد،  96
 .66ص
دراسة حالة بلدية اي  ديسى : الجمادا  الإقليمية في الجزائر وا  كالية تمويلهاأسية أشابوب، رزيقة مسعدان،  97

دارة مح7094-7099ميمو  بولاية تيزلإ وزو  لية، كلية الحقوق والعلوم ، مذكرة لنيل شهادة الماستر، سياسات عامة وا 
 .41، ص6831-3834السياسية، جامعة ملود معمري، تيزي وزو، 
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حسب التعاريف سالفة الذكر حول التمويل المحلي، سنطرق إلى مصادر تمويل الجماعات    
المحلية والمتمثلة في الموارد المالية الداخلية )الفرع الأول(، والموارد المالية الخارجية )الفرع 

 الثاني(. 

 الفرع الأول:الموارد المالية الداخلية

مصادر جبائية                   من نوعين وهما:  لتمويل الداخلية للجماعات المحليةتتكون مصادر ا   
 ولا(، ومصار غير جبائية )ثانيا(.)أ

 أولا: المصادر الجبائية

لجماعات أن ا يقصد بها  من خلال الحديث عن مصادر الدخل الجبائية المحلية في الجزائر،  
بيق الضرائب والرسوم، وتحديد الأسس والنسب المناسبة في تحديد وتط نسبيةالمحلية لديها سلطة 

 لها، وذلك استنادا إلى احتياجات وظروف المجتمع المحلي.

 الضرائب والرسوم العائدة كليا للجمادا  المحلية:  أ:

تعرف الضرائب على أنها مبلغ من المال تفرضه الدولة على أشخاص بصورة جبرية من دون     
ق المنفعة العامة، أما الرسوم فهو مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة جبرا من مقابل خاص، بغرض تحقي

 بعض الأفراد مقابل ما تقدمه لهم من خدمة او منفعة خاصة.

تؤول بعض الضرائب والرسوم إلى ميزانية الجماعات المحلية بصفة مباشرة، ومنها التي تؤول    
بالمائة بالمقارنة مع الإرادات غير  18الي بصفة غير مباشرة، وتقدر مساهمة الإرادات الجبائية حو 

الجبائية، وبالتالي تعتبر من أهم وسائل التمويل للجماعات المحلية الداخلية، وتتمثل هذه الرسوم 
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والضرائب في: الرسم العقاري، رسم التطهير، رسم على النشاط المهني، حقوق الحفلات والأفراح، 
 .98رسم الرخص العقارية...الخ

 والرسوم العائدة جزئيا للجمادا  المحلية:  الضرائب ب:

تشير الضرائب والرسوم الخالصة جزئيا للجماعات المحلية إلى الوسيلة التي تفرضها على 
السكان أو الشركات في منطقة معينة، لكن العائدات المتحصلة لا تذهب بشكل مباشر إلى خدمة 

الهيئات العمومية الأخرى، وتتمثل هذه  المجتمع المحلي بل جزء منها يرسل إلى الدولة أو إحدى
الرسوم والضرائب في: الرسم الصحي على اللحوم، الضريبة الجزافية الوحيدة، الضريبة على 

 .99الممتلكات، الضريبة على الدخل الإجمالي صنف الربوع العقارية

 ثانيا: مصادر غير جبائية: 

وفر المشرع  موارد مالية ، لمحليةمن أجل تعزيز تنوع مصادر الدخل المالي  للجماعات ا   
 إضافية غير جبائية لتساهم في تعزيز مواردها المالية والتي تتمثل في: 

 الإيرادا  الاستغلالية )الاستثمارية(: أ: 

الوحدة المحلية من مصادر متعددة،  تعني الموارد الاستثمارية )الاستغلالية( الدخل الذي تحققه   
ات والمبيعات العقارية والأرباح التي تحققها من مشاريعها الاقتصادية، وتشمل هذه المصادر الإيجار 

ل التطور الحاصل لنظام الإدارة المحلية، حيث لم يعد همية كبيرة في ظوتكسب هذه الإرادات أ
ينظر إلى الإدارة المحلية فقط بوصفها وحدة إدارية مستقلة، بل باتت ينظر إليها كوحدة اقتصادية 

لتعزيز مواردها المالية بشكل مستدام من خلال استغلال الموارد هذه الأخيرة  سعىمستقلة أيضا، ت
                                                           

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في المرفق العام المحلي كعلية لتطوير التنمية المحلية في الجزائربدري عزالدين،  98
، 6838لي ليابس سيدي بلعباس، الجزائر،القانون، قانون الإدارة العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلا

 .86ص
 .80ص ،المرجع نفسه 99
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بشكل فعال وتنويع مصادر دخلها، وتتمثل هذه الإرادات المالية في تلك الناتجة عن استغلال 
يرادات الأملاك والممتلكات المحلية  .100المرافق العامة المحلية وا 

المحلية:التمويل ال اتي لميزانية الجمادا   ب:  

يعتبر التمويل الذاتي عملية داخلية تنفذ من خلال اقتطاع جزء من إيرادات التسيير للوحدة    
ستثمار، ويتم تحقيق التمويل الذاتي من خلال لها نحو تغطية نفقات التجهيز والإالمحلية، ثم تحوي

مويل الذاتي لا يعتبر الإيرادات الدائمة التي تتولد عادة من أنشطة الوحدة المحلية، ورغم أن الت
نفقات  موردا حقيقيا بمعنى أنه لا يأتي من مصادر خارجية، إلا أنه يلعب دورا بارزا في تمويل

يكون  أنه يلعب دورا هاما خاصة في البلديات الغنية، إذستثمار بالنسبة للبلديات، كما التجهيز والإ
 اريع المحلية بشكل جزئي أو كلي.حجم الاقتطاعات المالية معتبرا، مما يسمح بتمويل بعض المش

 الفرع الثاني: الموارد المالية الخارجية

عملية الاعتماد على الموارد الخارجية تأتي في بعض الأحيان كخطوة مرحلية وفي أحيان أخرى    
استثنائية، تلجأ إليها الجماعات المحلية عندما تجد أن الموارد الداخلية غير كافية لتغطية نفقات 

والاستثمار في الميزانية المحلية، ويكون الاعتماد على الموارد الخارجية مقصودا من  التجهيز
الحكومة المركزية مثلما يحدث في حالات الإعلانات المالية بغية تحقيق من التنمية المحلية،  
وضمان الرقابة المركزية على السلطة المحلية، وهذا ينطبق وفقا للتنظيم المعول به في الجزائر، 
 كما أن الموارد الخارجية تأتي من مصادر مستقلة عن الجماعات المحلية وهذا ما سنعرضه في: 

الإدانا :  أ:  

غالبا ما تضطر الدولة إلى منح مساعدات مالية إلى الهيئات العمومية والوحدات المحلية    
ت لا نقديا ولا والهيئات الخاصة، وفي بعض الأحيان بدون أن تلزم المستفيدين برد هذه المساعدا

                                                           
 .01السابق ص  .المرجعالمرفق العام المحلي كعلية لتطوير التنمية المحلية في الجزائربدري عز الدين،  100
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تسعى  عينيا وتسمى هذه المساعدات المالية الموجهة لتغطية نفقات التنمية المحلية بالإعانات والتي
ذابة  لتحقيق أهدافا اقتصادية وأخرى اجتماعية تتمثل في تعميم الرخاء في مختلف مناطق الدولة وا 

 .101الفوارق بين المناطق الفقيرة والنائية

الأسباب لتلقي الجماعات المحلية الإعانات من الدولة  قانون الولايةمن  341حسب المادة    
 :102لتسيير والمتمثلة في

 عدم مساواة مداخيل الولاية.-

 عدم كفاية مداخيلها مقارنة بمهامها وصلاحياتها كما هو محدد في القانون.-

 عدم كفاية التغطية المالية للنفقات الإجبارية. -

 ل حالات القوة القاهرة ولاسيما منها الكوارث الطبيعية.التبعات الناجمة عن التكف-

 الأهداف الرامية إلى تلبية الاحتياجات المخولة قانونا.-

 نقص قيمة الإيرادات الجبائية.-

 القروضب:  

القرض هو عملية اقتراض تتم بين الدولة والأفراد أو المؤسسات المالية، سواء كانت محلية أو    
لى مبلغ مالي محدد، مع تحديد مبلغ القرض ومدة تسديده ومعدل الفائدة دولية بهدف الحصول ع

 والضمانات والشروط الأخرى في عقد القرض.

يعتبر القرض مورد مالي أساسي تتجه إليه الجماعات المحلية لتلبية احتياجاتها المالية، خاصة    
جوء إلى القروض لمنع تعريض لعندما تتجاوز نفقاتها الإيرادات المحلية المتاحة لديها، بهدف ال

                                                           
 زائرلإ،تفويض المرفق العام  و الطابع الصنادي و التجارلإ المحلي في القانو  الجبوشيبان عيدة، بو عباس موسي، 101

 . 16المرجع السابق، ص 
 المرجع السابق.المتعلق بالولاية، ، 88-36من قانون رقم   341المادة 102
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ميزانية الجماعات المحلية للعجز، حيث يمكن للقروض توفير التمويل اللازم لتغطية النفقات 
 الضرورية.

وفي الفترة الأخيرة واجهت الجماعات المحلية صعوبات للحصول على القروض، ويعود سبب    
القرض، ففي العادة تطلب  ذلك للضمانات الكبيرة التي أصبحت تضعها البنوك للحصول على

البنوك ضمانات مالية قوية من الجماعات المحلية، كضمان لتسديد القرض وفقا للشروط المتفق 
عليها في العقد، ومع تزايد هذه الأخيرة وجدت الجماعات المحلية نفسها عاجزة عن تقديم ما يكفي 

 .103من الضمانات، وبالتالي رفض البنوك تقديم القروض

 والوصايا:الهيبا   : 

تعتبر الهبات والوصايا مورد خارجي للجماعات المحلية، حيث تقدم على شكل تبرعات    
    من القانون رقم 311للجماعات المحلية، إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ونصت المادة 

 المتعلق بالبلدية على: "...يخصص لتغطية نفقات قسم التجهيز والاستثمار ما يأتي...، 33-38
" ، وبالتالي فإن الهبات والوصايا هي إيراد تستعمله الجماعات 104الهبات والوصايا المقبولة...

 المحلية لتغطية نفقات عمليات الاستثمار التي تقوم  بها.

يقدم المواطنين تبرعات على شكل هبات ووصايا للمساهمة في تعزيز خزينة الجماعات     
مساهمات بين الهبات التي تتمثل في تبرعات مالية أو المحلية ودعم مشاريعها، وتتنوع هذه ال

الموادية التي يقدمها المواطنين خلال حياتهم، والوصايا التي تشمل التوجيهات القانونية أو 
 الشخصية بعد وفاتهم لتوجيه جزء من ثرواتهم لمشاريع معينة أو لأغراض خيرية.

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، مصادر تمويل الجمادا  المحلية ودورها في تحقيق التنمية المحليةمحلابي علي، 103

ارية وعلوم التسيير، جامعة أكلي محند أولجاج، البويرة، تخصص إدارة مالية، علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتج
 .21 -24، ص  6838-6830

 ، المرجع السابق.المتعلق بالبلدية،38-33من قانون رقم  311المادة  104
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لك التي يقدمها الموطنين لدعم مشاريع تقسم الهبات والوصايا إلى نوعين: الوطنية وهي ت    
وبرامج بلدهم الأصلي، سواء كان ذلك لتحسين الخدمات العامة أو دعم لبعض القطاعات أو تنمية 
المجتمع المحلي بشكل عام، أما الهبات والوصايا الأجنبية فهي تلك التي يقدمها المواطنين لدعم 

الفقر أو دعم التعليم والصحة، أو دعم  مشاريع وبرامج في بلدان أخرى، سواء كانت لتخفيف
 الجهود الإنسانية.

ختصار فإن الهبات والوصايا تعتبر وسيلة فعالة لتعزيز التنمية المستدامة سواء داخل البلد أو بإ   
 .105في بلدان أخرى تحتاج الدعم والمساعدة

 التضام  المحلي:و  الوطني إدانا  الصندوقد: 

ورد حكومي يهدف إلى تحقيق التضامن المالي بين الجهات صندوق التضامن المحلي هو م   
المحلية في البلد، وذلك من خلال تقديم الدعم المادي للجهات التي تعاني النقص في ميزانيتها ويتم 
تشكيل وتنظيم الصندوق بموجب القوانين والتشريعات التابعة للدولة ويعمل كجهة إدارية مالية 

إلى الجهات المحلية المتأثرة، كما أنه يتلاءم مع التحولات التي تطرأ مستقلة تختص بتوجيه التمويل 
له من خلال إجراء تعديلات اللازمة على نطاق وظائفه وسياسته  لضمان استمرارية دعمه وتكييفه 

 مع احتياجات الجماعات المحلية.

حلية على بعد عجز الصندوق المشترك للجماعات المحلية في إنعاش والنهوض بالتنمية الم   
المستوى المحلي، ما جعل المشرع يعيد النظر فيه بالتزامن مع إعادة النظر في القوانين المنظمة 
للجماعات المحلية، حيث تم إصلاح الصندوق المشترك للجماعات المحلية إصلاحا كليا من 

نفيذي ته من خلال المرسوم التمختلف الجوانب التنظيمية والهيكلية، ومن حيث مهامه واختصاصا
المتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان  6834مارس  64المؤرخ في  332-34 رقم

                                                           
مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، التمويل الخارجي لمالية الجمادا  الإقليمية، حميقي لطيفة، بوحمو كاهينة، 105

 .62-61ص 6861-6866ن عام، كلية حقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، تخصص قانو 
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للجماعات المحلية من أجل إنعاش وتقليص الفوارق الاقتصادية والتنموية ما بين البلديات وولايات 
الوطن، تدعم صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بمصادر تمويل متعددة وهياكل إدارية 

 .106ة من شأنها أن تجعله يساهم في إنعاش التنمية المحلية على المستوى المحلي متنوع

الفرع الثاني: مد  مساهمة تقنية تفويض المرفق العام  و الطابع الصنادي 
 والتجارلإ في تمويل الجمادا  المحلية

تبعية  لتجاري مصدر جديد لتخفيف الذو الطابع الصناعي وا تتمثل تقنية تفويض المرفق العام   
المالية على الإدارة المركزية، حيث يعطي دفعا جديدا للاقتصاد المحلي ويساهم بشكل كبير في 

 زيادة الدخل للميزانية المحلية.

حيث يقوم تفويض المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري بإدماج القطاع الخاص في    
بأنه: " يبادر المجلس  333المادة  في 38-33عملية الاستثمار، وهذا ما نص عليه قانون رقم 

الشعبي البلدي بكل عملية ويتخذ كل إجراء من شأنه التحفيز وبعث تنمية نشاطات اقتصادية 
تتماشي مع طاقات البلدية، لهذا الغرض يتخذ المجلس الشعبي البلدي كافة التدابير التي من شأنها 

 .107ع الاستثمار و الترقية...."يتشج

يعتبر تفويض المرافق العامة ذات الطابع الاقتصادي والتجاري أداة لإشراك من هذا المنطلق    
الخواص في التسيير بشكل أفضل وترقية الخدمات العمومية، ومن جهة بعث حركة اقتصادية على 
المستويين المحلي والوطني، وذلك بفتح المجال للاستثمار)أولا(، والمساهمة في تحقيق الاستقلالية  

 بعث حركية اقتصادية محلية )ثالثا(.اعات المحلية )ثانيا(، و المالية للجم

 

                                                           
مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في ليا  تفويض المرفق العام بالجمادا  المحلية في الت ريع الجزائرلإ، محمد لعيرج، آ106

 .382، ص6866-6863معة احمد دراية، ادرار،قانون الجماعات المحلي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جا، الحقوق
 ، مرجع سابق.المتعلق بالبلدية، 38-33من قانون رقم  333المادة  107
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 فتح المجال للاستثمارأولا: 

إنعاش ودفع الاقتصاد  هوالطابع الصناعي والتجاري  ذو الهدف من تفويض المرفق العام إن   
 ستثمار وتشييد المشاريع المحلية.يز القطاع الخاص على المنافسة  للإالمحلي والوطني، وتحف

كشفت أن الجزائر من  6834"  الأمريكية لعام Forbesبعد دراسات نشرت في مجلة " فوربس    
بين الدول التي تعاني من مناخ أعمال غير ملائم لتحقيق قفزة اقتصادية، حيث جاءت في المرتبة 

حدث تحسين طفيف، حيث احتلت الجزائر المرتبة   6838دولة، وفي عام  318من بين  318
" التابعة  doing businessدولة وفقا لتقرير نشرته مجلة " دونيغ بيزنس  318من بين  312

 للبنك  العالمي.

تظهر الدراسات أن التغيرات التي قامت بها الحكومة الجزائرية تسف عن تحسين ملموس، حتى   
مار لو كان ضئيلا، ومن هنا يأتي تفويض المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري بوابة الاستث

الحديث، خاصة كونه يشكل عامل فعال ألا وهو المستثمر الخاص برؤوس أموالهم لإنشاء مشاريع 
جديدة خارج نطاق الأموال العامة، ويساهمون أيضا بخبرتهم العملية والتجريبية في تحسين جودة 

 . 108الخدمات

 ثانيا: المساهمة في تحقيق الاستقلالية المالية للجمادا  المحلية 

ق الاستقلالية المالية للجماعات المحلية يعتبر أمراَ أساسيا لضمان استمرارية التنمية تحقي   
المحلية واستقلالها في اتخاذ القرارات، وتلعب مالية الجماعات المحلية دورا حيويا في ذلك، حيث 

م ذو تعتبر ضمانا لاستقلالية الجماعات المحلية عن السلطة المركزية، ويعتبر تفويض المرفق العا
 الطابع الصناعي والتجاري وسيلة فعالة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتخلص من التبعية  المالية.

                                                           
 تفويض المرفق العام  و الطابع الصنادي و التجارلإ المحلى في القانو  الجزائرلإ،بوشيبان عيدة، بو عباس موسي،  108

 . 12المرجع السابق، ص 
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تقنية التفويض كحل لترشيد النفقات وتخفيف الأعباء المالية على الخزينة العمومية، وهو  جاءت   
لضرورة إلى  فتح أفاقا جديدة لتحصيل موارد مالية من خلال المشاريع المفوضة، التي تؤدي با

تحقيق أرباح سواء للمفوض أو للجماعات المحلية، وبالتالي يعتبر التفويض وسيلة فعالة لتعزيز 
 .109الاستقلالية المالية للبلدية والولاية وتعزيز دورها في التنمية المحلية

 بعث حركية اقتصادية محليةثالثا: 

ناء حركية اقتصادية على المستوى يعزز دور تفويض المرفق ذو طابع الصناعي والتجاري في ب   
المحلي من خلال تعزيز العلاقات بين القطاع العام والخاص، كما يساهم التفويض في إشراك 

النشاط قتصادية المحلية، تفعيل الحركة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العمليات الا
ي لتطوير المؤسسات الصغيرة والديناميكية  في قطاع الأعمال، وهذا ما أكد عليه القانون التوجيه

التي تنص على: " تسهر الدولة على تطوير الشراكة بين  61في المادة  86-38والمتوسطة رقم 
القطاع العام والخاص، وتعمل على توسيع مجال منح الامتياز في مجال الخدمات العمومية لفائدة 

 .110المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة "

القانون على الأهداف التي تسعى لتحقيقها المتمثلة في بعث  نفسمن  86كما نصت المادة     
النمو الاقتصادي وتحسين بيئة المؤسسات الصغيرة والكبيرة لاسيما المبتكرة منها والحفاظ على 

 .  111ديمومتها، و تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقدرتها في مجال التصدير

 

 
                                                           

تفويض المرفق العام  و الطابع الصنادي و التجارلإ المحلى في القانو  ي، بوشيبان عيدة، بو عباس موس 109 
 .18ص ،المرجع السابق الجزائرلإ،

يتضم  القانو  التوجيهي لتطوير الم سسا  ، 6838جانفي  38مؤرخ في  86-38من قانون رقم  61المادة  110
 .6838جانفي 33صادر بتاريخ  88، ج ر، عدد لمتوسطةا الصغيرة و

 ، نفس المرجع.86ة الماد 111
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 المبحث الثاني

 نونية لتفويض المرفق العام  و الطابع الصنادي والتجارلإتكريس ضمانا  قا 

تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحديا رئيسيا للجماعات المحلية، وهذا يتطلب  يمثل      
منها اتخاذ أدوار متعددة بما في ذلك البحث عن موارد مالية واستثمارية، ويتم تحقيق هذا الهدف 

الخواص في تسيير المؤسسات العمومية المحلية والأخص ذو الطابع  عن طريق إشراك المتعاملين
 الصناعي والتجاري .

يعتمد تفويض المرفق العام ذو طابع الصناعي المحلي على الأسس القانونية من الدستور    
وقوانين الجماعات المحلية، بالإضافة إلى التشريعات والتنظيمات المحددة لتدخل القطاعات الوزارية 

 خرى التي تساهم بتمويل المشاريع التنموية.الأ

ومن أجل تحسين نوعية الحياة الاجتماعية والاقتصادية ضمن منظومة شاملة ومتكاملة، فإن    
موضوع التفويض لقي اهتماما واسعا في شتي القوانين، التي أرست القواعد المطبقة في ظل رقابة 

لتنظيمات المطبقة على المنازعات التي قد تنشأ السلطة المفوضة للمفوض له ) المطلب الأول(، وا
 من وراء اتفاقية تفويض المرفق العام ) المطلب الثاني(.

 المطلب الأول

 ضمانا  رقابية لأجل تحقيق خدما   و جودة

اهتم المشرع اهتماما كبيرا في مجال الرقابة على تفويضات المرفق العام للجماعات المحلية،    
على ما يلي: " تخضع تفويضات  311-30من المرسوم التنفيذي  84ك من خلال المادة وذل

المرفق العام لرقابة قبلية ورقابة بعدية بمجرد دخول اتفاقية التفويض حيز التنفيذ، وزيادة على 
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الرقابة الخارجية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يخضع تفويض المرفق العام لرقابة 
 .112المفوضة"السلطة 

كان من الضروري تشجيع وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام بهدف ضمان تفويض    
أفضل للمرفق العام، وتقديم خدمات ذو جودة للمرتفقين وتحقيقا لمتطلبات التنمية المحلية بإيجاد 

فويض، وذلك حلول فعالة لعصرنة تسيير المرافق العامة تستوجب على المشرع التحكم في آليات الت
من خلال وضع أسس قانونية للرقابة وأنواعها المتمثلة في الرقابة الممارسة من طرف السلطة 

ناعي و المفوضة ) الفرع الأول(، والرقابة الممارسة من طرف مستخدمي المرفق ذو الطابع الص
 التجاري ) الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: الرقابة الممارسة م  طرف السلطة المفوضة

تخضع عقود تفويض المرفق العام للرقابة لتأمين استمرارية أداء المرفق العام تحقيقا للمصلحة    
فإنه تتنوع أشكال الرقابة التي تفرض على  311 -30العامة، وحسب المرسوم التنفيذي رقم 

بة تفويضات المرفق العام، حيث تمارس السلطة رقابة قبلية مرتبطة بمرحلة الإبرام )أولا(، ورقا
 بعدية  مرتبطة بمرحلة التنفيذ ) ثانيا(. 

 : الرقابة القبلية لتفويض المرفق العام:أولا

تعرف على أنها رقابة وقائية أو السابقة والتي تهدف إلى ضمان حسن الأداء، والتأكد من احترام    
صدار القرارات، كما تسعى إلى تنفيذها بصورة متسلسلة  القوانين والتعليمات أثناء تنفيذ الإجراءات وا 

 وفعالة. 

                                                           
 ، المرجع السابق. يتعلق بتفويض المرفق العام، 311-30من المرسوم التنفيذي رقم  84المادة  112
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تخضع الرقابة إلى إجراءات لاختيار أحسن عرض لنوعين من الرقابة، والمتمثلة في الرقابة    
ز مركزي أو محلي الداخلية والتي تقوم بها السلطة المفوضة، والرقابة الخارجية التي يقوم بها جها

 .ممثل عن الإدارة

الرقابة الداخلية:  أ:  

لداخلية كآلية رقابة مؤسسة على سلسلة عقدة من النشاطات المتواصلة تظهر الرقابة ا   
جراءات تسيير منظمة، هذا ما يجعل منها وظيفة دائمة تمارس  والمترابطة، التي تندمج في أنماط وا 

 من خلال مختلف صور الرقابة. 

بلجنة  تتشكل لجنة تحرص على ممارسة الرقابة الداخلية لدى السلطة المفوضة، والتي تعرف  
مهمتها هي اقتراح انتقاء المترشحين بغية التسيير الحسن للمرفق العام،  "انتقاة واختيار العروض"

( موظفين مؤهلين والتي يترأسها رئيس 1( أعضاء وخمسة )2كما تتكون تشكيلتها من ستة )
رر ، يتم تعيينهم من طرف مسؤول السلطة المفوضة، ويحدد نظامها الداخلي بموجب مق113اللجنة

من مسؤول السلطة المفوضة، ويمكنها الاستعانة بكل شخص يمكنه وبحكم كفاءته أن ينيرها في 
 .114أشغالها 

من  82( سنوات قابلة للتجديد طبقا لأحكام المادة 1تكون مدة العضوية داخل اللجنة ثلاث )   
اختيار  ، التي نصت على ما يلي: "يتم اختيار أعضاء لجنة311 -30المرسوم التنفيذي رقم 

 .115وانتقاء العروض لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد"

                                                           
 تفويض المرفق العام  و الطابع الصنادي و التجارلإ المحلى في القانو  الجزائرلإ،بوشيبان عيدة، بو عباس موسي، 113

 . 12المرجع السابق، ص 
 مرجع سابق.المتعلق بتفويض المرفق العام، ، 311-30تنفيذي رقم من المرسوم ال 82المادة  114
  ،مجلة الحقوق والحريا ، 911-91الرقابة القبلية لتفويضا  المرفق العام دلى ضوة المرسوم التنفي لإ نويوة نوال، 115

 .241، ص 6863، 86، العدد81المجلد 
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تختص لجنة اختيار وانتقاء العروض على مجموعة من الصلاحيات الجوهرية التي نصت عليه 
وتنقسم رقابتها على أربعه مراحل تمر بها عقود  311-30من المرسوم التنفيذي رقم  88المادة 

الصلاحيات في مرحلة فتح العروض وكذلك فحص ملفات تفويض المرافق العمومية، وتتمحور هذه 
 .116التعهد بالإضافة إلى مرحلة فحص العروض وأخيرا مرحلة المفاوضات

 الرقابة الخارجية:ب: 

تنشأ السلطة المفوضة في إطار الرقابة الخارجية لجنة تفويضات المرفق العام، لمزاولة مهام     
ق العام التي تختلف في تمثيلها وعملها عن الرقابة الرقابة على إبرام اتفاقيات تفويض المرف

 الداخلية، ويحدد النظام الداخلي للجنة وتشكيلتها بموجب مقررعن مسؤول السلطة المفوضة.

تشكيل لجنة تفويضات المرفق العام من  311-30من المرسوم التنفيذي 81أوضحت المادة    
 :117الاعضاء المبينة في ما يلي

( عن السلطة 6ممثل عن الوالي المختص إقليميا، رئيسا، ممثلين ) ية:اللجنة الولائ -9ب:
المفوضة، ممثل عن المجلس الولائي، ممثل عن المديرية الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية، ممثل 

 عن المديرية الولائية للأملاك الوطنية. 

( عن السلطة 6ممثلين ) ممثل عن رئيس المجلس الشعبي الولائي، رئيسا،اللجنة البلدية:  -7ب:
المفوضة، ممثل عن المجلس الشعبي البلدي، ممثل عن المصالح غير الممركزة للأسلاك الوطنية 

 ممثل عن المصالح غير الممركزة للميزانية.

                                                           
 ، المرجع السابق.المرفق العاميتعلق بتفويض ، 311-30من المرسوم التنفيذي رقم  88المادة  116
 نفس المرجع.، 81المادة  117
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تندرج اتفاقيات تفويض المرفق العام  لجنة الم سسا  العمومية  ا  طابع الإدارلإ: -0ب:
و الطابع الإداري ضمن اختصاص لجنة تفويض المرفق العام التي تبرمها المؤسسة العمومية ذ

 المنشأة على مستوى السلطات التي تمارس الوصايا عليها.

من نفس  08( سنوات قابلة للتجديد وفقا لنص المادة 1يعين أعضاء هذه اللجنة لمدة ثلاث )    
بموجب مقررعن المرسوم، التي نصت على أنها: "يعين أعضاء لجنة تفويضات المرفق العام 

مسؤول السلطة المفوضة، بناءً على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث سنوات قابلة 
 .118للتجديد"

بالمهام التالية: "الموافقة  311-30من المرسوم التنفيذي رقم  03تكلف هذه اللجنة وفقا للمادة     
الموافقة على مشاريع اتفاقيات  على مشاريع دفاتر الشروط المتضمنة تفويض المرفق العام،

تفويض المرفق العام، وذلك من خلال مراقبة الإجراءات المتبعة في اختيار المفوض له، الموافقة 
على مشاريع ملاحق اتفاقيات تفويض المرفق العام، منح التأشيرات للاتفاقيات المبرمة، دراسة 

 .119الفصل فيها"الطعون المودوعة لديها من قبل المترشحين غير مقبولين و 

 ثانيا: الرقابة البعدية

بما أن السلطة العمومية لا تتنازل عن المرفق العام بصفة كُلية، بل كرست حق الإشراف     
والرقابة ضمان تقديم خدمات تلبي رغبات المنتفعين أثناء استغلال المرفق العام، حيث تلزم 

 روط.المفوض له على تنفيذ كافة الشروط الواردة في دفتر الش

 

 

                                                           
 .، المرجع السابقيتعلق بتفويض المرفق العام، 311-30من المرسوم التنفيذي رقم ، 08المادة  118
 نفس المرجع.، 03المادة  119
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دداد التقارير أ:  الرقابة التقنية وا 

تتمتع السلطة المفوضة بحق ممارسة الرقابة على الوثائق والمستندات التي يستخدمها المفوض    
له أثناء ممارسة مهام  تسيير واستغلال المرفق العام، وكما تمتلك حق الدخول للمرفق العمومي 

مفوض له لقواعد سير المرفق العام، فتتطلع السلطة محل التفويض وذلك للتأكد من مدى احترام ال
المفوضة على المستندات المالية والتقنية، وذلك بهدف تقييم الخدمات العمومية المقدمة 

المتعلق بالمياه بأنه: "يتعين  36-81من قانون رقم  338، وقد نصت عليه المادة 120للجمهور
ائق التقنية والمالية والمحاسبية على المفوض له أن يضع تحت صاحب الامتياز كل الوث

 .                                                                                                          121والضرورية لتقيم تفويض الخدمة العمومة  "

عتبر هذه كما يجب على المفوض له إعداد تقارير سداسية وتقديمها إلى السلطة المفوضة، وت   
العملية آلية لمراقبة السلطة المفوضة لجودة الخدمات المقدمة للمنتفعين، كذلك التدقيق في 
المعلومات محل التقرير بالأخص بالوسائل التقنية المستعملة، ومدى تلبية المرفق العام لحاجيات 

 .  122المرتفقين

بأنه: " تتابع  06في المادة  311-30نص على هذا النوع من الرقابة المرسوم التنفيذي رقم    
السلطة المفوضة تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام، تقوم بهذه الصفة بمراقبة ميدانية للمرفق العام 

 المفوض وكل الوثائق ذات الصلة، كذا التقارير السداسية التي يعدها المفوض له.

رسالها  إلى السلطة ا     لمفوضة، في ضل احترام الكيفيات يلزم المفوض له بإعداد تقارير دورية وا 
 . 123والآجال المنصوص عليها  في اتفاقية تفويض المرفق العام"

                                                           
ستر، قانون إداري، مذكرة لنيل شهادة الماالرقابة دلى اتفاقية تفويض المرفق العام،  ، موزاي سفيان، مقراني يوسف 120

 .11، ص 6866-6863، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية
 ، المرجع السابق. المتعلق بالميام، 36-81من قانون  338المادة  121
 .12ص السابق، المرجع، الرقابة دلى اتفاقية تفويض المرفقموزاي سفيان، مقراني يوسف، 122
 ، المرجع السابق.يتعلق بتفويض المرفق العام، 311-30مرسوم التنفيذي رقم من ال 06المادة  123
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 الرقابة المالية  ب:

تتمثل الرقابة المالية في سلطة الإدارة مانحة تفويض المرفق العام في مراقبة الحصيلة المالية    
العامة للمالية  من طرف المفتشيةالتي يجب للمفوض له إعدادها سنويا، وتمارس الرقابة المالية 

 ومجلس المحاسبة.

 للمالية رقابة المفت ية العامة -9ب: 

المؤرخ في  11-08رقم  المرسوم التنفيذيهي جهاز أنش  للرقابة المالية البعدية أحدثت بموجب   
م المتضمن إحداثيات المفتشية العامة للمالية، والذي ألغي بالمرسوم التنفيذي رق 3108مارس 83
المحدد لصلاحيات المفتشية العامة للمالية، والذي ألغي  3116فيفري  66المؤرخ في  16-80

 تمارسعلى ما يلي: "  86حيث نصت المادة  686-80أيضا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
رقابة المفت ية العامة للمالية دلى التسيير المالي والمحاسبي لمصالح الدولة والجمادا  

 لك الهيئا  والأجهزة والم سسا  الخاضعة لقوادد المحاسب العمومية وتمارس الإقليمية وك
 و124الرقابة أيضا دلى الم سسا  العمومية  و الطابع الصنادي والتجارلإ "

تحت قوانين الرقابة المالية تخضع جميع الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية ذو الطابع    
لمالية، وتقوم هذه الأخيرة بتحديد عمليات لمفتشية العامة لالصناعي والتجاري لرقابة من طرف ا

الرقابة في برنامج سنوي يعرض  على وزير المالية خلال الشهرين الأولين من كل سنة، ويتضمن 
هذا البرنامج مجالات المراقبة على الوثائق في عين المكان وبطريقة فجائية، يتطلب من مسؤولي 

ان الشروط الضرورية لعمل وحدات المفتشية العامة للمالية من المصالح المعنية بالرقابة وضم
 خلال:

 الإجابة على الطلبات المعلومة المقدمة.  -
                                                           

يحدد صلاحية  المفت ية العامة  6880سبتمبر 82، المؤرخ في 686 -80من المرسوم  التنفيذي رقم  86المادة 124
 .6880سبتمبر  88، صادر 18، ج ر، عددللمالية
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مككككككن الضككككككروري الحفككككككاظ علككككككى اسككككككتمرارية المحككككككادثين فككككككي مناصككككككبهم  خككككككلال فتككككككرة المهمككككككة،  -
ويجككككككككب علككككككككى مسككككككككؤولي المصككككككككالح والهيئككككككككات المسككككككككؤولة عككككككككن الرقابككككككككة أن لا يتجنبككككككككوا الالتككككككككزام 

لإجراءات المككككككككككذكورة أعككككككككككلاه، وأن يحترمككككككككككوا الطككككككككككرق السككككككككككليمة والأمانككككككككككة المهنيككككككككككة وسككككككككككرية بككككككككككا
المعلومككككات أثنككككاء إجكككككراءات التحقيككككق، ويجككككوز للمفتشكككككية العامككككة للماليككككة أن تطلكككككب مككككن مسكككككؤولي 
الإدارات والهيئكككككككككات العموميكككككككككة والمكككككككككوظفين المختصكككككككككين تقكككككككككديم جميكككككككككع المسكككككككككتندات المطلوبكككككككككة 

 .125إطار أعمال التحقيقللإطلاع عليها وفحصها ضمن 

 :126و تهدف رقابة المفتشية العامة للمالية من خلال  تدخلاتها إلى 

 تقيم أداء أنظمة الميزانية. -

 التدقيق أو الدراسات أو التحقيقات ذو الطابع الاقتصادي والمالي و المحاسبي. -

 تقييم شروط تنفيذ السياسات العمومية و كذا المتعلقة بها.  -

  مجلس المحاسبة  رقابة -7ب: 

هذه الهيئة  311يكلف مجلس المحاسبة بالرقابة على أموال الجماعات المحلية، وعرفت المادة    
في التعديل الدستوري  الأخير كما يلي: " مجلس المحاسبة مؤسسة عليا مستقلة للرقابة على 

موال التجارية  التابعة الممتلكات العمومية يكلف بالرقابة على الممتلكات العمومية وكذلك رؤوس الأ
للدولة، يساهم مجلس المحاسبة في ترقية الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية و 

 .127إيداع الحسابات

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، قانون  ريع الجزائرلإرقابة تفويضا  المرفق العام في التكندي شهيناز، 125

 .21، ص 6831-6830إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الطاهر مولاي، سعيدة، 
 .21نفس المرجع، ص 126
 ، المرجع السابق.  6868من التعديل الدستوري لسنة  311المادة  127
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يتمتع مجلس المحاسبة بصلاحية الرقابة المالية على المرافق العامة، وذلك لاعتبارها أموال    
المجلس بتقييم نوعية إدارة أموال المرفق العام عامة وتسودها الطابع المحاسبي، حيث يقوم 

وفعاليتها من خلال مقارنتها مع المعايير المعتمدة وتحقيق التوافق بين النتائج المحققة والأساليب 
المتبعة، تمنح القوانين الرقابية لمجلس المحاسبة أهدافا واضحة وتحديد طبيعته، حيث يعتبر 

لية للدولة والجماعات المحلية، ويتمتع باختصاص إداري وقضائي المجلس السلطة العليا للرقابة الما
والاستقلال ضروري لأداء مهامه، ويتولى المجلس مهمة مراقبة شروط استعمال وتسيير الأموال 

 .  128العامة من قبل الهيئات ذات الاختصاص

 التجارلإالمرفق العام  و طابع الصنادي و  الفرع الثاني:رقابة مستخدمي

ظاهر رقابة المستخدمين للمرفق العام على المفوض له في تفويض المرافق العامة في تتمثل م   
البحث على أي مخالفة أو تجاوزات في إدارة المرافق العامة، ويتم ذلك عبر التصريحات الكتابية 
أو الرسائل الإعلامية التي تصدر عند وقوع أي إخلال أو تجاوز في تسيير المرافق العامة من قبل 

 فوض.الم

يلزم المفوض له أثناء استغلال المرفق العام بفتح سجل خاص يوضع تحت تصرف مستخدمي    
كما و المرفق العام بغرض تدوين شكاويهم واقتراحاتهم، ويكون مؤشرا عليه من السلطة المفوضة، 

من نفس المرسوم على ما يلي: "يمكن مستعمل المرفق العام  02نصت عليها أيضا المادة 
 :129أن يعلم السلطة المفوضة بتصرفات المفوض له في حالةالمفوض 

 إهمال أو تجاوز من قبل المفوض له. -

عدم احترام المفوض له الشروط المتعلقة باستغلال المرفق العام .-  

المساس بمبدأ من مبادئ تسيير المرفق العام والحفاظ عليه.-  
                                                           

 .83المرجع السابق، صام في الت ريع الجزائرلإ، رقابة تفويضا  المرفق العكندي شهيناز، 128
 ، المرجع السابق.يتعلق بتفويض المرفق العام، 311-30من المرسوم التنفيذي رقم   02المادة  129
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سوء استغلال المرفق العام.-  

لطة المفوضة فورا لجنة تحقيق تعد تقريرا في هذا الشأن وتتخذ جميع في هذه الحالات تضع الس   
التدابير اللازمة لتدارك الوضع، يتمثل دور هذه الرقابة في التأكد من مدى انسجام جميع العمليات 
مع الخطة والتعليمات المحددة وذلك بالاعتماد على القوانين والمبادئ القانونية، كما تهدف الرقابة 

 تحديد المواقف والأخطاء ومحاولة تصحيحها ومنع تكرارها.أيضا إلى 

 المطلب الثاني

 تسوية نزادا  اتفاقية تفويض المرفق العام  و طابع صنادي و تجارلإ

يؤدي إبرام اتفاقية تفويض المرفق العام إلى نشوء عدة التزامات وحقوق لكل من المفوض له     
ن لجملة من المبادئ والأسس التي حددتها والسلطة المفوضة، وكذلك خضوع كل من الطرفي

تنظيمات تفويض المرفق العام، فعدم احترام هذه الأسس يؤدي إلى فسخ اتفاقية تفويض المرفق 
العام )الفرع الأول(، نشوب نزاعات بسبب عدم احترام القوانين التي تحكم المرفق العام ) الفرع 

 الثاني(.  

 رفق العام  و الطابع الصنادي و التجارلإالفرع الأول: فسخ اتفاقية تفويض الم

يتخذ فسخ اتفاقية تفويض المرفق العام بصفة عامة والمرافق العمومية ذو الطابع الصناعي 
والمتمثلة في الفسخ الاتفاقي )أولا( والفسخ غير الاتفاقي بقوة  صورتينوالتجاري بصفة خاصة، 

 اتجاه الطرف الثاني )ثانيا (. القانون نتيجة لإخلال أحد أطراف الاتفاقية بالتزامه

 أولا: الفسخ الإتفاقي

تتم هذه الإجراءات بموافقة وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة في دفتر الشروط  قبل إنتهاء    
مدة الاتفاقية ويكون ذلك لإتفاق بين السلطة المفوضة والمفوض، ويجب على السلطة المفوضة أن 
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مع التأكد على أن المفوض لم يقصر في الالتزامات المتعاقد  تبرر موقفها في فسخ الاتفاقية،
  عليها.

 ثانيا: الفسخ غير الاتفاقي

يحدث الفسخ غير الاتفاقي بطريقتين سواء بالإرادة المنفردة للسلطة المفوضة أو بطلب من 
  المفوض له:

 
 :الفسخ بالإرادة المنفردة للسلطة المفوضةأ: 

ردة للسلطة المفوضة في شكلين وهما: الفسخ كعقوبة من السلطة يظهر الفسخ بالإرادة المنف   
 الفسخ لحماية المصلحة العامة وضمان استمرارية المرفق العام.المفوضة، و 

 
 : الفسخ كعقوبة م  السلطة المفوضة -9أ: 

يعرف هذا الإجراء بإسقاط حق استغلال المرفق العام وتتخذه الإدارة كعقوبة عندما يرتكب    
له خطأ جسيما ويفرض ذلك بناء على تقرير الإدارة، ويتطلب إسقاط الحق موافقة السلطة  المفوض

قبل اتخاذ العقوبة وفرصة جديدة لتصحيح الخطأ في مدة  توجيهها إعذاريينالمفوضة، ويجب 
محددة، يتعين على السلطة المفوضة إتباع الإجراءات المحددة في دفتر الشروط مع الحرس على 

بمبدأ استمرارية تقديم الخدمات العامة للمواطن، وذلك بعد منح تعويضات للمفوض عدم المساس 
 .130له

بأنها: "يمكن أن تفرض  311-30من المرسوم التنفيذي رقم  26نصت على هذه الحالة المادة    
السلطة المفوضة غرامات مالية على المفوض له، إذ تبين أنه أخل بالتزامات وفق ما تنص عليه 

 ة.الاتفاقي
                                                           

 .12المرجع السابق، ص،911-91تفويض المرفق العام في ضوة المرسوم التنفي لإ رقم عكورة جيلالي، 130
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( للمفوض له، 6غير أنه وقبل اللجوء للغرامات يجب على السلطة المفوضة أن توجه إعذارين )   
 لتدارك النقائص المسجلة في الآجال المحددة.

بانقضاء هذه الآجال تطبق السلطة المفوضة الغرامات المنصوص عليها في اتفاقية تفويض  
في الإخلال بالتزاماته يمكن للسلطة المفوضة المرفق العام، وفي حالة ما إذ استمر المفوض له 

 .131اللجوء إلى فسخ اتفاقية تفويض المرفق العام من جانب واحد، دون تعويض المفوض له "

هناك حالة استثنائية حيث يمكن للقاضي إلغاء قرار فسخ الإدارة لعقد التفويض المرفق العمومي    
بالفسخ التعسفي ويترتب عليه منح التعويض دون سبب موضوعي ودون تقديم أي أدلة، كما يعرف 

 للمفوض له.

 الفسخ لحماية المصلحة العامة وضما  استمرارية المرفق العام -7أ: 

يجوز للسلطة المفوضة فسخ اتفاقية تفويض المرفق العام في حالة ما إذ كان تنفيذها يؤدي إلى     
، وهذا ما 132للمفوض له كتعويضعرقلة سير المرفق العام، وذلك مع منح مبلغ مالي كتعويض 

يمك  أ  تلجع السلطة كما يلي: "  311-30من المرسوم التنفيذي رقم  24نصت عليه المادة 
المفوضة إلى فسخ اتفاقية تفويض المرفق العام دند الاقتضاة م  جانب واحد ضما  استمرارية 

لح المفوض له طبقا المرفق العام والحفاظ دلى الصالح العام، مع تحديد مبلغ التعويض لصا

 و133لبنود اتفاقية المرفق العام "

كما يمكن للسلطة المفوضة فسخ العقد بدون منح تعويض على الأضرار التي تمس المفرض له    
من   24من المادة  86وذلك في حالة استثنائية والمتمثلة في القوة  القاهرة، وذلك حسب الفقرة 

                                                           
 المرجع السابق.المتعلق بتفويض المرفق العام،  311-30من المرسوم التنفيذي رقم  26المادة  131
 .18، المرجع السابق، ص 911-91تفويض المرفق العام في ضوة المرسوم التنفي لإ رقم عكورة جيلالي،  132
 المرجع السابق.المتعلق بتفويض المرفق العام،  311-30من المرسوم التنفيذي رقم  24المادة  133
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لي: " كما يمكن للسلطة المفوضة اللجوء إلى فسخ نفس المرسوم السابق التي تنص على ما ي
 .134اتفاقية تفويض من جانب واحد  في حالة القوة القاهرة وبدون أي تعويض للمفوض له "

 الفسخ بطلب م  المفوض له  أ:

من  21تعتبر هذه الصيغة إنهاء العلاقة التعاقدية من طرف المفوض له، ونصت عليها المادة    
ما يلي: " يمكن أن يتم فسخ اتفاقية تفويض المرفق العام  بموجب اتفاق ودي  المرسوم السابق على

بين السلطة المفوضة والمفوض له حسب الكيفيات المنصوص عليها في اتفاقية تفويض المرفق 
 .135العام "

 يحدث الفسخ بطلب من المفوض له في حالتين والمتمثلة في: 

 تها اتجاه المفوض له.إخلال الإدارة المفوضة في تنفيذ التزاما -

 وجود أضرار تؤثر على التوازن المالي للعقد خاصة عند التعديل من طرف السلطة العمومية. -

و في حالة تحقق إحدى الحالتين يجوز للمفوض له طلب فسخ اتفاقية تفويض من طرف القاضي 
 .136الإداري

العام  و الفرع الثاني: تسوية النزادا  النا ئة د  اتفاقية تفويض المرفق 
 الطابع الصنادي و التجارلإ 

يجب على السلطة المفوضة في اتفاقية تفويض المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري أن    
تراعي مبادئ المرفق العام، بما في ذلك استمراريته وجودة تسيره واستفادة المنتفعين من أفضل 

                                                           
 المرجع السابق.المتعلق بتفويض المرفق العام،  311-30من المرسوم التنفيذي رقم ، 24من المادة  86الفقرة  134
 .نفسه ، المرجع21المادة  135
 .12،المرجع السابق، ص ، 911-91تفويض المرفق العام في ضوة المرسوم التنفي لإ رقم عكورة جيلالي،  136
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ورات الاجتماعية وتكييف خططها وخدماتها الخدمات، وأيضا أن  تكون على الاطلاع الدائم بالتط
 وفقا لها.

وعليه فإن نهاية اتفاقية تفويض المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري، يمكن أن تكون     
نهاية عادية وذلك بعد انقضاء مدة التفويض المتفق عليها أو بفسخ السلطة المانحة لتفويض )الفرع 

الوضع عن طريق تسوية النزاعات قبل اللجوء إلى الفسخ )الفرع الأول(، إلّا أنه قد يتم تدارك 
 الثاني(.

 أولا: التسوية الودية للنزادا 

من  88تم تبني هذا النوع من التسوية بشأن اتفاقية تقويض المرفق العام بموجب أحكام المادة    
المفوض له ، حيث جاء فيه أنه: "يجب على السلطة المفوضة و 311-30المرسوم التنفيذي رقم 

في حالة وجود خلاف بينهما في تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام، البحث عن حلول ودية من 
 ".137أدناه 83خلال اللجوء إلى لجنة التسوية الودية للنزاعات المنصوص عليها في المادة 

ا في من هنا نجد أن المنظم قد ألزم السلطة المفوضة والمفوض له في حالة وجود خلاف بينهم   
تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام، بالبحث عن حلول ودية لجميع النزاعات المثارة، وذلك من خلال 

من نفس المرسوم، ولهذا سنتطرق إلى تشكيلة  83لجنة التسوية الودية المنصوص عليها في المادة 
جراءات سير عملها )3اللجنة المكلفة بالنزاعات )  (.1( واختصاصاتها )6( وا 

 اللجا  المختصة بالتسوية الودية  كيلةتأ: 

على التزام كل مسؤول السلطات  311-30من المرسوم التنفيذي رقم  83نصت المادة     
والمتمثلة في البلدية والولاية والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري التابعة  84المفوضة في المادة 

                                                           
 ، المرجع السابق.ق العاميتعلق بتفويض المرف، 311-30من المرسوم التنفيذي رقم  88المادة  137
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ة النزاعات الناجمة عن تنفيذ اتفاقيات تفويض لها بإنشاء لجنة التسوية الودية، ومهمتها هي دراس
 .138المرفق العام وتسويتها

 لتسوية الودية دلى مستو  الولايةت كيلة ا -9أ:

تتشكل هذه اللجنة من ممثل عن الوالي الممثل المختص إقليميا، رئيسا عن السلطة المفوضة،   
عن المديرية الولائية للأملاك ممثل عن المديرية الولائية المبرمجة ومتابعة الميزانية، ممثل 

 والوطنية

 لتسوية الودية دلى مستو  البلديةت كيلة لجنة ا -7أ: 

تتشكل هذه اللجنة من ممثل عن رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا، ممثل عن السلطة    
المفوضة، ممثل عن المصالح غير الممركزة للملاك الوطنية، ممثل عن المصالح غير الممركزة 

 زانية.للمي

 ا  العمومية  ا  الطابع الادارلإبالنسية للم سس -0أ: 

بالنسبة لهذه المؤسسات فإن اللجنة المكلفة بدراسة النزاعات التي تنشأ بينها وبين المفوض له    
تتكفل بها لجنة التسوية الودية للنزاعات التي تنشأ لدى السلطات التي تمارس الوصايا عليها سواء 

 دية للنزاعات الناشئة على المستوى البلدية أو تلك المنشاة على مستوى الولاية.لجنة التسوية الو 

يتضح أن في تشكيلة التسوية الودية للنزاعات أنها لا تختلف كثيرا عن لجنة تفويضات المرفق    
العام التي تعتني بدراسة الطعون المتعلقة بمرحلة ابرام عقود تفويضات المرفق العام، حيث نجد أن 

اسة اللجنة أسندت لممثل الوالي بالنسبة للجنة الولائية، وممثل رئيس المجلس الشعبي البلدي رئ
بالنسبة للجنة البلدية. غير أنه بالرجوع إلى لجنة تفويض المرفق العام نجد أنها تشمل ضمن 

                                                           
 ، المرجع السابق.يتعلق بتفويض المرفق العام، 311-30، من المرسوم التنفيذي رقم  83المادة 138
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تضمن تشكيلتها ممثل عن المجلس المنتخب عكس لجنة التسوية الودية الولائية أو البلدية التي لا ت
 ضمن تشكيلتها عضو من المجلس المنتخب.

كما نجد أن وزارة المالية تعتبر ممثلا محليا داخل اللجان بممثلين، وهذا يجد تفسيره كون    
المسألة تتعلق بالمال العام، ومن ثم فان حضور ممثل وزارة المالية يعطي فعالية أكثر لهذه اللجان 

رقلة سير المرفق العام وما يترتب عنه من أضرار على لإيجاد حلول حقيقية واقعية بهدف عدم ع
 139الخزينة العمومية.

 سير دمل التسوية الودية للنزادا إجراةا  ب: 

حتى تتمكن اللجنة المكلفة بالتسوية الودية للنزاعات القائمة بين أطراف اتفاقية تفويض المرفق    
 من إتباع إجراءات والمتمثلة في: العام، لابد

 ية اللجوة إلى التسوية الوديةبار إج -9ب:

إن اللجوء إلى التسوية الودية للنزاعات التي تنشأ بسب اتفاقية تفويض المرفق العام أصبح    
إجباريا، ويخص كل من السلطة المفوضة والمفوض له على حد سواء وعلى هذا الأساس فإن 

التسوية الودية للنزاعات  لجوء أحد طرفي العقد إلى القضاء المباشر دون عرض النزاع على لجنة
يكون مالها رفض الدعوى، لأن هذه آمرة وضعت بهدف حماية المرفق العام ذاته، وضمان 

 ديمومته في تقديم الخدمات للأفراد.

 ر لجنة التسوية المحلية للنزادا إخطا -7ب:

تلقائيا ، نجد أن تدخل هذه اللجنة ليس 311-30بالرجوع إلى أحكام  المرسوم التنفيذي رقم     
نما موقوف على شرط الإخطار من طرف السلطة المفوضة أو المفوض له، وذلك من خلال  وا 
تقديم تقرير مفصل عن شكواه مصحوبا بالوثائق الثبوتية التي يراها المشتكي ضرورية، وذات صلة 

                                                           
 .311، المرجع السابق، ص تفويض المرفق العام في ضوة فانو  الصفقا  العموميةبوعنق سمير، 139
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بموضوع النزاع وترسل بموجب رسالة موصى عليها مع وصل استلام، وبالتالي لا يمكن الاعتماد 
 على طريقة أخرى لإخطار هذه اللجنة.

 آجال الفصل في النزاع: -0ب:

يعتبر مجال إخطار اللجنة واسعا حيث يشمل جميع النزاعات التي تثار أثناء مرحلة تنفيذ اتفاقية    
تفويض المرفق العام، ومن هذه النزاعات قرار فسخ الاتفاقية من طرف السلطة المفوضة دون 

أيام ابتداء من تاريخ استلام قرار  38لمفوض له ملزم بتقديم الطعن خلال تعويض، وبالتالي فان ا
يوم  68فسخ الاتفاقية، أما دراسة الطعن من طرف لجنة التسوية الودية للنزاعات فيكون في أجل 

 . 140من تاريخ استلامه

 اختصاصا  لجنة التسوية الودية للنزادا :  : 

وتخت  ه م بأنها: " 311-30المرسوم التنفيذي رقم  من الفقرة الثانية في 83نصت المادة     
، ومن هذه اللجنة بدراسة النزادا  الناجمة د  تنفي  اتفاقية تفويض المرفق العام وتسويتها"

من نفس المرسوم، حيث إضافة لها اختصاص دراسة  21الاختصاصات نجد ما تنص علية المادة 
من تاريخ استلامه الطعن، احتجاجا على  أيام 38الطعن المقدم  من طرف المفوض له خلال 

يوم  68قرار الفسخ من جانب واحد دون تعويض لهذا الأخير واتخاذ القرار المتعلق به في أجل 
 .141من تاريخ استلام الطعن

 

 

 

                                                           
 .621، المرجع السابق ، ص ةتفويض المرفق العام في ضوة فانو  الصفقا  العموميبوعنق سمير، 140
 ، المرجع السابق.يتعلق بتفويض المرفق العام، 311-30من المرسوم التنفيذي رقم  83و  21المادة 141
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 ثانيا: التسوية القضائية لمنازدا  اتفاقية المرفق العام 

ي يرضي أطراف النزاع، يمكن في هذه في حال فشل التسوية الودية وعدم التوصل إلى حل نهائ   
الحالة اللجوء إلى القضاء المختص عن طريق رفع دعوى قضائية للمطالبة بالحقوق، وعليه فإن 
الجهات القضائية المختصة في فصل المنازعات تختلف باختلاف أطراف التي لها علاقة مع 

القضاء العادي  بينل فيها ما الاتفاقية، وهذا يؤدي لتنوع الجهات القضائية التي تختص في الفص
 والقضاء الإداري.

نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن القضاء الإداري يختص في الفصل في     
المنازعات التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية طرفا فيها، أي حالة 

(، أما بالنسبة للقضاء العادي فإنه يفصل في أمفوض له )بين السلطة المفوضة والما يكون النزاع 
 (.)بلتي تنشأ المفوض له و المنتفعينالنزاعات ا

 المنازدا  النا ئة بي  المفوض له والمنتفعي  أ:

إن العلاقة الموجودة بين المفوض له والمنتفعين في اتفاقية تفويض المرفق العام علاقة تعاقدية،    
تحقيق المنفعة العامة وتلبية حاجيات المواطنين وهذا قد يؤدي إلى نشوب حيث يسعى المفوض له ل

خلافات بينهم، وبما أن هذه الخلافات ناتجة عن علاقات عقدية مدنية وتجارية، فإن القضاء 
 .142المدني والتجاري يكون المختص بها للفصل فيها وحل النزاعات المتعلقة بها

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماستر تسوية منازدا  دقود تفويض المرفق العام في الجزائرمحي الدين أمدور، أيوب بوساحة،  142

 . 12، ص 6868-6831، قالمة، 3141ماي 80م الحقوقية و العلوم السياسية، جامعة في القانون، قانون عام، كلية العلو 
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ختصاص للقاضي الإداري في حالة مخالفة المفوض له للبنود تجدر الإشارة إلى أنه قد يؤول الا   
المنصوص عليها في دفتر الشروط، بأسلوب تجاوز السلطة قرار الهيئة إما بالرفض أو الامتناع  

 .143وذلك بإجبار المفوض له احترام بنود دفتر الشروط

 المنازدا  النا ئة بي  المفوض له والعمال ب: 

تسيير و إدارة المرفق العام استخدام موارده المادية وبتوظيف العمال  يقوم المفوض له في إطار   
الذين يعملون تحت إشرافه، ومع أن العلاقة التي تربط بينهم تكون خاضعة للقانون الخاص، إلا 
أنه قد تنشأ نزاعات بين المفوض له والمستخدمين، ومن بين أسباب النزاع مثلا الأجر فيعود 

 .144ري اختصاص الفصل فيها وحل النزاعات للفضاء المدني والتجا

 المنازدا  النا ئة بي  المفوض له والغير   :

يقوم المفوض له في إطار المهمة المسندة له في تسيير المرفق العام بإبرام مجموعة من    
العلاقات التعاقدية مع أطراف أخرى لضمان السير الحسن واستمرارية المرفق العام، ومع ذلك تنشأ 

ات بين المفوض له والأطراف الأخرى سواء في إطار علاقات عقدية أو تجارية، وفي هذه خلاف
الحالات يتم فصل النزاعات وتحديد الاختصاص للقضاء العادي المدني أو التجاري، وذلك حسب 

 . 145طبيعة العلاقة مع تطبيق الأحكام والقواعد المنصوص عليها في القانون المدني أو التجاري

الإشارة بأن العلاقة بين المنتفع والمفوض له من اختصاص القضاء العادي كأصل عام تجدر     
في منازعات عقدي الامتياز والإيجار، لأن العلاقة بين المفوض له والمنتفع تخضع لقواعد القانون 
الخاص، حيث يقوم المفوض له بتسيير المرفق العام بإسمه ولحسابه الخاص، والمقابل المالي 

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر، تخصص قانون العقود، النظام القانوني لعقد الامتياز الإدارلإ في الجزائرنعيمة أكلى،  143

 .384، ص 6831كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 . 12المرجع السابق، ص تسوية منازدا  دقود تفويض المرفق العام في الجزائر، محي الدين أمدور، أيوب بوساحة،  144
 12ص نفس المرجع، 145
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لمنتفعين إزاء تقديم خدمة لهم، أما بالنسبة لشكل الوكالة المحفزة والتسيير فيتولى القاضي يدفعه ا
 .146الإداري المسؤولية لأن المفوض يعمل لحساب السلطة المفوضة ويتلقى المقابل المالي منها 

 

 اختصا  القضاة الإدارلإ:ج: 

حد الأطراف طرفا عموميا وذلك يختص القضاء الإداري بالنظر في النازعات التي يكون فيها ل   
المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية سواء كانت الإدارة أو  81-80من قانون  088وفقا للمادة 

 عليها من طرف الملتزم أو المنتفعين ونذكر ذلك في ما يلي: 

 المنازدا  النا ئة بي  السلطة المفوضة والمفوض له: -9ج: 

لتفويض طرفا في النزاع فإن الجهة القضائية المختصة هي عندما تكون السلطة مانحة ا   
 المحاكم الإدارية، وتختص هذه المحاكم في الفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة

الإستئنافية في جميع القضايا التي تكون الدولة والولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات  الإدارية
ية طرفا فيها، وحدد القانون اختصاصات المحاكم الإدارية في المادة العمومية ذات الصيغة الإدار 

 :147لاعتبارها صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية والمتمثلة في ما يلي 083

دعاوي إلغاء القرارات الإدارية والدعاوي التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية الصادر عن الولاية -
 مستوى الولاية. والمصالح غير الممركزة على

                                                           
المتعلق بتنظيم  648-31يدير يحيى، الجوانب القانونية لتفويض المرفق العام على ضوء احكام المرسوم الرئاسي رقم  146

، المركز الجامعي احمد بن يحيى ، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسةمرفق العامالصفقات العمومية وتفويض ال
 .48، ص6838، 1الونشريسي، تسمسيلت، العدد

 ، ج ر، العدديتضم  الإجراةا  المدنية والادارية، 6880فيفري  61، مؤرخ في 81-80من قانون رقم  083المادة  147
، ج ر، 6866جويلية  36مؤرخ في  31-66لمعدل والمتمم بموجب قانون رقم ، ا6880افريل  61، الصادر بتاريخ 63

 .6866جويلية  38، صادر في 40عدد 
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 المؤسسات العمومية المحلية ذات الصيغة الإدارية. -البلدية والمصالح الأخرى للبلدية -

 دعاوى القضاء الكامل.-

 القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.-

من ق.ا.م.إ  186،181، 183تشمل اختصاصات مجلس الدولة التي حددها المشرع في المواد 
 : 148والمتمثلة في ما يلي 0في المادة  31-66جب قانون المعدلة والمتممة بمو 

يختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالنقض في الاحكام والقرارات الصادرة عن الجهات  -
 القضائية الادارية.

 ويختص ايضا بالفصل في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة. -

عن المحكمة الادارية للاستئناف للجزائر العاصمة  يختص بالفصل في استئناف القرارات الصادرة-
في دعاوي الالغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الادارية الصادرة عن السلطات الادارية 

 المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.

 المنازدا  النا ئة بي  السلطة المفوضة و المنتفعي  -7ج: 

سلطة المفوضة هي شخص معنوي عام يشمل أساسا الولاية والبلدية، فالنزاعات التي قد إن ال  
تشوب بينها وبين المنتفعين، يعود الاختصاص في الفصل في المنازعات، وغالبا ما تنشأ هذه 
المنازعات من أجل إلزام السلطة المفوضة المفوض له بالالتزام واحترام شروط وقواعد سير  المرفق 

 في دفتر الشروط . عليها في حالة الإخلال بالتزاماته المنصوصالعام 

يتمتع المستفيدون من المرفق العام بحق رفع دعوى ضد أي قرار تصدره السلطة المفوضة و    
الذي قد يخالف أحد شروط العقد أو عرقلة السير الحسن للمرفق العام مثلا: إمكانية رفع دعوى 

                                                           
يتضم  الإجراةا  المدنية ، 6880فيفري  61، مؤرخ في 81-80، من قانون رقم  181،181، 183المواد  148

 .والادارية
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ا في الرقابة، والطعن على هذه القرارات يكون أمام القضاء ضد السلطة المفوضة لممارسة حقه
    .149الإداري

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .11المرجع السابق، صمرفق العام في الجزائر، تسوية منازدا  دقود تفويض المحي الدين أمدور أيوب بوساحة، 149
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 خلاصة الفصل

من خلال دراستنا لهذا الفصل نخلص إلى أن تفويض المرفق العام ذو الطابع الصناعي   
نعاش الاقتص اد والتجاري يساهم في تحقيق التنمية على المستوى المحلي )البلدية والولاية( وا 

 المحلي. 

حيث بعد الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعرضت إليها الجزائر، انتهجت نظام اقتصاد السوق     
عباء على خرى لتخفيف الأأج منها وتحسين الخدمة العمومية من جهة، ومن جهة و كوسيلة للخر 

رد المالية الداخلية لدولة، وذلك بتفويض المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري ) الموااخزينة 
والخارجية(، ولتفويض المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري دور في تنمية الاقتصاد المحلي 

في حالة ابرام اتفاقية تفويض  ضمانات رقابية )قبلية وبعدية(.لتسيير الحسن وضع المشرع او 
سلطة المفوضة والمفوض له نزاعات سواء بين ال أالمرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري تنش

 ودية(.اللى تسوية  نزاعاتهم )النزاعات الودية والنزاعات غير إمما يؤدي  ،والمنتفعين
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بعد فشل الدولة في تسيير المرافق العمومية بالطريقة الكلاسيكية في ظل النظام الاشتراكي،    
لمجالات وخاصة المجال الاقتصادي، وتوجيهها إلى قامت بجملة من الإصلاحات في مختلف ا

نظام السوق الحر، ويعرف أسلوب تفويض المرفق العام بميزة التكيف والتغير وذلك لمواكبة 
التغيرات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية، مما أرغم الدولة على البحث عن سبل وأساليب جديدة 

لعام، ومن أهم نتائج التي أدت إلى هذه التغيرات تفعيل وحديثة لإعادة هيكلة نظام تسيير المرفق ا
 وتطبيق تقنية تفويض المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري. 

طابع الصناعي والتجاري من أجل تحقيق الإن الاعتماد على أسلوب تفويض المرفق العام ذو     
على إيجاد  ة ) البلدية والولاية (الدولة تعمل على تشجيع الجماعات المحليجعل التمنية المحلية، 

موارد تمويل جديدة، وذلك لتخفيف العبء على الخزينة العمومية، ويعتبر أيضا تفويض المرفق 
العام ذو الطابع الصناعي والتجاري الحل الأمثل والاستراتيجي لتحقيق المصالح العمومية لضمان 

جودة عالية، من جهة أخرى تغطية ذات و استمرارية المرافق العمومية، وتقديم خدمات ذات نوعية 
 التكاليف المالية للجماعات المحلية.

تكتسي تقنية تفويض المرفق العام أهمية كبيرة لاعتبارها من المبادئ الداعمة لنظام الليبرالية     
ا على مصلحة المنتفعين، رغم الأهمية البالغة مجموعة من القوانين حفاظحيث دعمها المشرع ب

مجموعة  تعتريهإلا أنه  ،ع الصناعي والتجاريببها أسلوب تفويض المرفق العام ذو الطا زيتمي التي
المتمثلة في كون المشرع لم يكرس تفويض المرفق العام ذو الطابع الصناعي من النقائص 

همية الكبيرة التي في تفويض المرفق العام بصفة عامة، رغم الأ هبل أدرج ،والتجاري بصفة مستقلة
، بالإضافة إلى أنه لم يفصل في الرقابة التي يخضع لها، بالأخص أنه متعلق بالجانب يكتسيها

المالي وتحقيق الربح، وكذلك في مجال حل المنازعات حيث يعتبر مجال ناقص لعدم وجود أحكام 
 تُخضع السلطة العامة بالالتزامات التعاقدية.

 أعلاه:  ومن بين الحلول التي نقترحها لتغطية النقائص المذكورة
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  الاستعانة بتجارب الدول المتطورة والمطبقة لتقنية تفويض المرفق العام وخاصة في
 مجال المرافق العامة ذو الطابع الصناعي والتجاري المحلية.  

  تعزيز وتفعيل دور القطاع الخاص على المستوى المحلي من أجل تغطية النفقات
 المالية الكبيرة على الخزينة العمومية.

 مجالام ذو الطابع الصناعي والتجاري )نظومة قانونية خاصة بالمرفق العوضع م 
 الرقابة، حل المنازعات(.
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IIIالمقالا   و 
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 311-30عبد الصديق شيخ، "أشكال تفويض المرفق العام في ظل المرسوم التنفيذي -1

للدراسا   مجلة الأكاديميةتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام"،  المتضمن
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-31جوانب القانونية لتفويض المرفق العام على ضوء احكام المرسوم الرئاسي اليدير يحيى،  -8 

 المجلة الجزائرية للحقوق والعلومالمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام،  648
 .48، ص6838، 1، العددالسياسة

 
IVنصو  القانونيةال و 

 ريتاأو الدس
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، 6880نوفمبر  32، صادر في 21، ج ر، عدد 6880نوفمبر 31، المؤرخ في 31-80القانون

، ج ر، 6832مارس  82، مؤرخ في 83-32،صادر بموجب القانون رقم 6832معدل في سنة 
، الصادر بموجب المرسوم 6868، معدل في سنة 6832مارس  88، الصادر في 34عدد 
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جويلية  68صادر في  المتعلق بالمنافسة، ج  ر،ويلية، ج 31،  مؤرخ في 81-81الأمر رقم  -1

، 42، ج ر ، عدد6838أوت  31، مؤرخ في 81-38، المعدل و المتمم بالقانون رقم 6881
 .6838أوت  30صادر بتاريخ 

 
، صادر 28 ر، عددج.، 6881أوت  84، المتعلق بالمياه، المؤرخ في 36-81 رقم قانون -4

 ، معدل ومتمم.6881سبتمبر 84في 
 
، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 6882جويلية 31المؤرخ في  81-82الأمر رقم  -1

، 66-66، معدل ومتمم بالقانون رقم 6882جويلية  32، الصادر في 42العمومية، ج ر، عدد 
 .6866ديسمبر  31، صادر في 01،ج ر، عدد6866ديسمبر  36مؤرخ في 

 
، يتضمن الاجراءات المدنية والادارية، ج ر، 6880فيفري  61ؤرخ في م، 81-80قانون رقم  -2

مؤرخ  31-66، المعدل و المتمم بموجب قانون رقم 6880افريل  61، الصادر بتاريخ 36العدد
 .6866جويلية  38، صادر في 40، ج ر، عدد6866جويلية 36في 
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 الفهرس:

  كر و تقدير

 الإهداة

 قائمة المختصرا 

 09ووووووووووووووووووووومقدمةوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 :الفصل الأول

 العامالإطار القانوني العام لاتفاقية تفويض المرفق 

 88........رفق العام...................................المبحث الأول: مفهوم اتفاقية تفويض الم

 88.....ق العام.....................................المطلب الأول: تعريف أسلوب تفويض المرف

 80...................المرفق العام................ الفرع الأول: التعريف الفقهي لأسلوب تفويض

 80......................................................................أولا: في الفقه الفرنسي

 80.................................................ثانيا: في الفقه العربي.....................

 38............المرفق العام....................الفرع الثاني: التعريف التشريعي لأسلوب تفويض 

 38.............أولا: في التشريع الفرنسي......................................................

 33.......................ثانيا: في التشريع الجزائري...........................................

 36................أسلوب التفويض عن الانظمة المشابهة...................الفرع الثالث: تمييز 

 36.......................أولا: تمييز أسلوب التفويض عن الصفقة العمومية....................
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 34..........................تغلال الأملاك الوطنية ...ثالثا: تمييز أسلوب التفويض عن عقد اس

 31........................................الأطراف.......................................أ: 

 31...........................,.......................المدة..............................ب: 

 31...............................................الموضوع............................... ت:

 31........................رابعا: تمييز تفويض المرفق العام عن الخوصصة...................

 32.....................نونية لتفويض المرفق العام...المطلب الثاني: الخصائص و الأشكال القا
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 63.........................................................ل الإيجار............كتعريف ش أ:
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 61...........................................................................311-30رقم
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 16......................ثانيا: مراحل الطلب على المنافسة.....................................

 11.................................المرحلة الأولى........................................ -3

 11.......................................المرحلة الثانية.................................. -6

 11............................................ثالثا: إجراءات تنفيذ الطلب على المنافسة.......

 11......................................الإعداد المسبق لدفتر الشروط.................... أ: 

 11............................................................تعريف دفتر الشروط.... -3أ: 
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 .....................................14...................................الجزء الأول 
 ..............................................14..........................الجزء الثاني 

 14............................................ضرورة الإعلان عن الطلب على المنافسة.. ب:

 12...........................................مرحلة إيداع العروض....................... ت:

 18............................مرحلة اختيار تقيم العروض............................... ج:

 18...........................مرحلة فتح الاظرفة..................................... -3ج:
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 18.....................................................مرحلة تقيم العروض......... -6ج: 

 10........................................................المؤقت.......... لمنحامرحلة ا د:

 10.......................................مرحلة الإعلان المؤقت..................... -3د: 

 10......................تفويض.......................................إرساء اتفاقية  -6د: 

 11..............يض المرفق العام...الفرع الثاني: التراضي كإجراء استثنائي لإبرام اتفاقية التفو 

 11..........................أولا: تعريف التراضي..........................................

 48..........ا: صيغ التراضي..........................................................ثاني

 48............................التراضي بعد الإستتشارة................................. أ:

 43..........التراضي البسيط.......................................................... ب:

 43............ثالثا: حالات اللجوء للتراضي...............................................

 43.........................التراضي البسيط........................................... أ:

 46..............................التراضي بعد الإستتشارة........................ ب:

 ...................................................46..........الحالة الأولى 
 .................................................46.............الحالة الثانية 

 ...........................خلاصة الفصل..........................................
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 الثانيالفصل 

 د  فعلية تفويض المرفق العام  و الطابع الصنادي و التجارلإ دلى المستو  المحلي

 

أسلوب تفويض المرفق العام ذو الطابع الصناعي و التجاري في  تنمية  مساهمةالمبحث الأول: 
 42..............................................................الاقتصاد المحلي.............

 42..........................المطلب الأول: مفهوم التنمية المحلية.............................

 48........................................................ تعريف التنمية المحليةالفرع الأول: 

المستوى  على تجاري و صناعي طابع ذو العام المرفق لتفويض التنموية الثاني: الأهداف الفرع
 41.................................................................المحلي ..................

 41......................................أولا: على الصعيد الاقتصادي........................

 18.....................................الاجتماعي.........................على الصعيد ثانيا: 

 18.............................ثالثا: على الصعيد البيئي.....................................

المطلب الثاني: تنمية الاقتصاد المحلي من خلال تفويض المرفق العام ذو الطابع الصناعي 
 13................................................والتجاري.................................

 16......................................الفرع الأول: الموارد المالية الداخلية.................

 16...............................................أولا: المصادر الجبائية....................

 16.........................العائدة كليا للجماعات المحلية............. الضرائب والرسوم أ:

 11........................الضرائب والرسوم العائدة جزئيا للجماعات المحلية............ ب:
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 11.................................................................الجبائية ثانيا: مصادر غير

 11................................................لايرادات الاستغلالية )الاستثمارية(.....ا أ:

14...............................................التمويل الذاتي لميزانية الجماعات المحلية ب:  

 14............................الفرع الثاني: الموارد المالية الخارجية............................

14.........................الإعانات....................................................... أ:  

.11.....................القروض......................................................... ب:  

 12...........................................الهيبات والوصايا............................ ت:

 18لمحلي............................................ان و التضام الوطني إعانات الصندوقج: 

الفرع الثاني: مدى مساهمة تقنية تفويض المرفق العام ذو الطابع الصناعي والتجاري في تمويل 
 10......................................................الجماعات المحلية....................

 11................................فتح المجال للاستثمار.................................أولا: 

 11......................ثانيا: المساهمة في تحقيق الاستقلالية المالية للجماعات المحلية........

 28............................حركية اقتصادية محلية............................. بعث  ثالثا:

        المبحث الثاني: تكريس ضمانات قانونية لتفويض المرفق العام ذو الطابع الصناعي
 23...................................................................................والتجاري

 23....................المطلب الأول: ضمانات رقابية لأجل تحقيق خدمات ذو جودة...........

 26..........................الفرع الأول: الرقابة الممارسة من طرف السلطة المفوضة..........

 26...........................................أولا: الرقابة القبلية لتفويض المرفق العام..........



 الفهرس
 

105 
 

21.........................................................................الرقابة الداخلية أ:  

24.............................................................لرقابة الخارجية...........اب:   

24..........................................................اللجنة الولائية............ -3ب:  

 24...........................................................اللجنة البلدية............ -6ب:

 21........................................لجنة المؤسسات العمومية ذات طابع الإداري -1ب:

 21....................................................................... ثانيا: الرقابة البعدية

 22.................................................الرقابة التقنية و إعداد التقارير........ أ:
 28...........................................الرقابة المالية   ............................ب: 

 28................................................المفتشية العامة.............. رقابة -3 ب:

 20.............................................................رقابة مجلس المحاسبة. -6ب:

 21...................جاري..الفرع الثاني: رقابة مستخدمي المرفق العام ذو طابع الصناعي و الت

 88المطلب الثاني: تسوية نزاعات اتفاقية تفويض المرفق العام ذو طابع صناعي و تجاري........

 88...........ت الطابع الصناعي و التجاري...الفرع الأول: فسخ اتفاقية تفويض المرفق العام ذا

 83........................................أولا: الفسخ الاتفاقي................................

 83...............................................ثانيا: الفسخ الغير اتفاقي....................
 83..............................الفسخ بالإرادة المنفردة لسلطة المفوضة................... أ:

 83............................................الفسخ كعقوبة من السلطة المفوضة...... -3أ:

 86....................رارية المرفق العام...الفسخ لحماية المصلحة العامة و ضمان استم -6أ: 
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 81................................................الفسخ بطلب من المفوض له........... ب:

ي عاشئة عن اتفاقية تفويض المرفق العام ذو الطابع الصناالفرع الثاني: تسوية النزاعات الن
 81...................................................................................والتجاري

 84أولا: التسوية الودية للنزاعات................................................................

 84......................................جان المختصة بالتسوية الودية............تشكيلة اللأ: 

 81.........................................تشكيلة التسوية الودية على مستوى الولاية .. -3أ: 

 81.................................تشكيلة لجنة التسوية الودية على مستوى البلدية...... -6أ: 

 81........................بالنسية للمؤسسات العمومية ذو الطابع الاداري .............. -1أ: 

 82.......................................مل التسوية الودية للنزاعات.....اجراءات سير ع ب: 

 82................................................اجبارية اللجوء الى التسوية الودية.... -3ب:

 82....................................اخطار لجنة التسوية المحلية للنزاعات........... -6ب:

 88..........................اجال الفصل في النزاع................................... -1ب: 

 88...................................ختصاصات لجنة التسوية الودية للنزاعات...........ت: 

 80.................................ثانيا: التسوية القضائية لمنازعات اتفاقية المرفق العام ......

 80..............................المنازعات الناشئة بين المفوض له والمنتفعين..............أ: 

 81...................................ض له والعمال...........المنازعات الناشئة بين المفو  ب:

 81.......................................المنازعات الناشئة بين المفوض له و الغير.....ت: 

 08.....................................اختصاص القضاء الإداري.........................ج: 
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 08..........................لناشئة بين السلطة المفوضة والمفوض له......المنازعات ا -3ج: 

 03............................المنازعات الناشئة بين السلطة المفوضة و المنتفعين....... 2ج: 

 01............................................خلاصة الفصل................................

 01...........................................ة..........................................خاتم

 00.................................................قائمة المراجع.............................
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 ملخ 

التي أثرت بشكل كبير على  ،ن التحولات الاقتصادية والسياسية الجذريةشهدت الجزائر في فترة التسعينيات مجموعة م   
دارة المرفق العام في البلاد صبح من الواضح أحيث  ،لليبراليانظام اللى تبني إمما دفع الدولة  ،طبيعة النظام الاقتصادي وا 

ظهرت محدودية في أ ،عي والتجاريأن الأساليب التقليدية في إدارة المرافق العامة وخاصة المرافق ذات الطابع الصنا
لى اعتماد استراتجيات ما دفع الدولة إتحقيق الفعالية والكفاءة المطلوبة لتلبية احتياجات السوق وتحفيز النمو الاقتصادي، 

لى تشجيع القطاع الخاص ثمار والتنمية المحلية بالإضافة إوتعزيز فرص الاست ،ديدة تتماشى مع متطلبات الاقتصادج
 ساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.على الم

صريحا تكريسا  وتفويض المرفق العام تنظيم الصفقات العموميةبالمتعلق  648-31شكل صدور المرسوم الرئاسي رقم   
-30تنفيذي رقم الذي جمع بين المبادئ والأشكال الخاصة بهذه التقنية، ثم جاء المرسوم ال ،لتقنية تفويض المرفق العام

حكام وكيفيات ألى مختلف الأسلوب، وتم التطرق فيه إخر بتفويض المرفق العام الذي أكد على هذا هو الآالمتعلق  311
قليمية تنفيذية العمل به في الجماعات الإكما حصرت السلطة ال برام وتنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام وآلية الرقابة عليها،إ
 .هاة لداري التابعالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإو 
عادةتحقيق الأ لىإ القانونية النصوصتهدف هذه   من خلال شراكة  ،المحليةللمرافق العامة  الاعتبار هداف العامة وا 

 دارتها وتطبيق نظام قانوني مبتكر يضمن استمرارية الخدمة العمومية بجودة ونوعية.القطاع الخاص في إ
Résumer 

   l'Algérie a vécu  des transformations économiques et politiques dans les années 90, qui ont 

d’impact sur le système économique, et la gérance de service public du pays , ce dernier a 

poussé l'Etat a opter pour le système libéral, vu que c'est clair que les moyens traditionnels à 

gérer les services publics et surtout les services de productions et de commerce font 

apparaître les capacités limités a atteindre l'efficacité et l'efficience requises  pour satisfaire 

les demandes du marché et stimuler la croissance économique. 

Cela a incité l'Etat a s'appuyer sur les nouvelles stratégies qui vont avec les demandes 

d'économie et développer les chances d'investissement et de développement Local de plus 

d'encourager le secteur privé à contribuer au développement de l’économie nationale. 

   Le décret présidentiel décrété sous le n° 15_247 portant l'organisation des marchés publics 

et délégations de services publics a formé une affaire  explicite pour la technique de 

délégation de service  public, qui a réuni  les principes et les formes de cette technique, après 

avoir décréter le décret  exécutif sous n° 18-199 relatif à la délégation des délégations de 

services publics qui a mis l'accent sur cette technique, Les différentes dispositions et 

méthodes de passation et de mise en œuvre de la convention de délégation de service public 

et le mécanisme de suivi de celui-ci on était discuté et le pouvoir  exécutif a également veiller 

à sa mise en œuvre dans les groupes régionaux, Et les institutions publiques à caractère 

administrative qui lui sont affiliés. 

   Ces décrets visent à atteindre des objectifs publics et à restaurer la réputation des 

équipements publics locaux grâce au partenariat avec le secteur privé dans leur gestion et à 

l'application d'un système juridique innovant qui assure la continuité d'un service public de 

qualité.  


